
 

 

 
 

 ملخص 
يعالج هذا البحث موضوع الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  

الخصومة  الخصومة من خلال تعريف  إلى مفهوم  الجزائري بحيث تطرقنا 

وتمييز الدعوى عن باقي المصطلحات القانونية المشابهة كما تطرقنا إلى  

الخصومة وذلك من   المفتتحة  القضائية الإجراءات  المطالبة  خلال توضيح 

أمام الجهات القضائية سواء من حيث شكلها أو محتواها أو طريقة قيدها 

كما تناولنا في بحثي هذا تبليغ العريضة وإجراءات التكليف بالحضور ،دون 

أو  وقفها  إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  التي  الخصومة  عوارض  ننسى  أن 

 ها. انقطاعها أو إنقضائها بغير حكم فاصل في
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Abstract of The master thesis 

This research addresses the issue of litigation in the Algerian Civil and 

Administrative Procedure Sa'a law so that we addressed the concept of 

litigation by defining the litigation and distinguishing the case from the 

rest of the legal terms similar to the same legal terms as we addressed the 

open litigation procedures by clarifying the judicial claim before the 

judicial authorities, whether in terms of form, content or method of 

restriction, as we discussed in my research this communication of the 

petition and the procedures of the assignment of attendance, without 

forgetting the symptoms of the litigation that would lead to its 

suspension, interruption or elimination without a break in it. 
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ر وتقدي  رشك  

الله    رشكأ القدير  أولًا  لإنجازالذي  العلي  العمل   اهذ  وفقني 
نا على إنجاز هذه  ن وأعا التي إعترضتنا الصعوبات لوذلالمتواضع 
 المذكرة. 

الشكر    ثم بخالص  والاحترام  التقدير  عبارات  بأسمى  نتقدم 
الأستاذ   إلى  كريم  والامتنان  نصائح محمد  من  قدمه  ما  على 

دافعا لي  قيمة    توجيهاتو  العمل    سنداو كانت  هذا  انجاز  في 
 خيرعني كل المتواضعفجزاه الله 

أوج  والامتنان    هكما  الشكر  التي  خالص  العزيزة  والدتي  إلى 
كانت سندا قويا وحافزا لي في مواصلتي دراستي حتى وصلت  

الدين   الماسترشهادة  إلى   الكبير صلاح  أخي  أنسى  أن  دون 
لولا هذه  هالذي  كتابة  استطعت  من  لالمذكرة،لما  ساندني كل 

 القيم هذا العمل  نجازمن قريب أو بعيد لإ
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 مقدمة 

مسائل  وذلك لأنها تعتبر من أهم القضائي لخصومة مكانة مهمة في مجال التنظيم لشك أن لا 

ى  المرحلة الأولى لتوجيه الدعو الدعوى وتعتبر   أهم مسائلالإجراءات فيوتعتبر من  الدعوى  الإجراءات في

ومتابعة. متسلسلة القانون بصورةالخصومة بالإجراءات التي رسمها   الصحيحة، وتسيربالصورة   

ع  ا دون توقف حتى الوصول إلى الفصل في الموضوع بحكم قضائي، ويتحدد موضوع النز 
ت الرد، إلا أنه يجوز تعديله بناءا على  ار وم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكالتي يقدمها الخص بالادعاءات 

⁾الأصلية  بالادعاءات تقديم الطلبات العارضة شريطة أن تكون هذه الطلبات مرتبطة  
1

⁾. 
 

بالخصومة، وقد غلبت نسبة  تعرف  ووفقا لذلك فبرفع الدعوى إلى القضاء تنشأ حالة قانونية جديدة  
كيفية  ر إج عن  التعبير  المألوف  من  ،فأصبح  الدعوى  إلى  نسبتها  من  أكثر  الخصومة  إلى  التقاضي  اءات 

 إجراءات اءات الخصومة، وهذه الخصومة القضائية هي ما يطلق عليها الفقه القانوني  ر ممارسة الدعوى بإج
التي المدنية،  المر   يسيطر  التقاضي  وشفوية  الجلسات  كعلنية  الأساسية  المبادئ  من  مجموعة  فعات، اعليها 

للخصو  الطبيعي  السير  هي  العامة  فالقاعدة  لذلك  بينهم،  المواجهة  ومبدأ  الخصوم  بين  وتتابع  والمساواة  مة 
لها، اإجر  منهي  بحكم  فيه  وتفصل  المدعي  طرف  من  المقدم  الإدعاء  في  المحكمة  تنظر  أن  إلى  ءاتها 

القضائي    ارئيا يكون بمثابة الإطار العام الذي يحيا بداخله مشروع القر افالخصومة القضائية تشكل وسطا إجر 

 . ⁽2⁾الذي سيصدر في نهاية الخصومة
 

   
لكن خروجا عن القاعدة العامة قد يعترض الخصومة أثناء سيرها مانع من الموانع أو عارض من 
العوارض فيؤدي إلى وقفها أو إنهائها قبل الوصول إلى الهدف الذي انطلقت من أجله وهو صدور الحكم في 
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 مقدمة 
 

 

النموضو  العادي ا ز ع  وانتهائها  الخصومة  افتتاح  بين  قصيرة  أو  طويلة  فترة  المحكمة  تمضي  أن  فالغالب  ع، 
ما تنتهي القضية في أول جلسة، وفي هذه الفترة قد تحدث مستجدات   ار ع، إذ ناد ا بالفصل في موضوع النز 

 تؤدي إلى وقف الخصومة في حالة توافر أسبابها.  
إلى انقطاع الخصومة وذلك في حالة حدوث واقعة تمس   من جهة أخرى قد تؤدي هذه المستجدات  

أطر  أحد  أهلية  كتغيير  ممثليهم  أو  للخصوم  الشخصية  اعتبر  ابالوضعية  ذلك  إلى  ،بالإضافة  الخصومة  ف 
⁾المشرع حالتي الضمّ والفصل من عوارض الخصومة وذلك لتعديل مسارها تحقيقا لحسن سير العدالة

1⁾  . 
والتنازل تنقضي بهما الخصومة دون أن يشمل ذلك الحق في الدعوى كما أن هناك حالتي السقوط   

 قائما.الذي يبقى 
ءات المدنية والإدارية في نظرية راءات الجديدة التي تضمنها قانون الإج راوعلى هذا يجب معرفة الإج 

وم بدور  ءات تقاالخصومة، وهذه الضرورة هي الدافع في إنجاز هذا البحث، وذلك تأسيسا على أن هذه الإجر 
 كبير في تحقيق ضمانات أساسية للخصوم في المحافظة على حقوقهم. 

 أولا: أهمية الموضوع 
تعتبر نظرية الخصومة ذات أهمية بالغة في معرفة حقوق الافراد المختصمين عن طريق مباشرتهم للدعوى  

ان الخصومة هي افضل طريقة لحصول احد المتخاصمين على بأنفسهم او عن طريق موكليهم. إضافة الى 
بإحدى الطرق القانونية الا وهي رفع دعوى من اجل المطالبة بحق .حقوقهم   

 ثانيا: أسباب اختيار الموضوع
_الأسباب الموضوعية 1  

هناك العديد من المواضيع المتعلقة بالتخصص كان من الممكن اختيارها لكن كون أن الخصومة بمثابة  
كفة هذه الدراسة بالإضافة للأثر المباشر  العمود الفقري لقانون الإجراءات المدنية والإدارية دفعتنا لترجيح 

كما أن حداثة  ، تمع يدفعنا إلى الرغبة في دراستها بعمق ومعرفة النظام القانوني لهاالخصومة على المج

 
،دار الجامعة الجديدة للنشر   )د.ط(،2، ج.)نالخصومة والحكم والطع(المدنية والتجارية المرافعاتن أحمد، قانو هندي  -1

 . 203، ص.1995،الإسكندرية، 
2  

 



 

 

الموضوع هو الذي دفعني للبحث فيه ،خاصة بعد المساهمة والمساندة الفعالة التي تلقيتها من الأستاذ  
 المشرف حول دراسة هذا الموضوع.

الأسباب الذاتية -2  
الجامح لمعرفة كل المراحل والإجراءات التي تمر بها الخصومة   تتجسد أكثر في الرغبة الشخصية والميول

، إشباع رغبة ذاتية في التوسع أكثر في الموضوع  فيهابدءا من إيداع عريضة الدعوى إلى غاية الفصل 
 والطرق إلى حيثياته، المساهمة في زيادة عدد الدراسات المهتمة بنظرية الخصومة ونظامها القانوني . 

لموضوع:أهداف ا  
عن بعض المسائل التي    هتهدف الدراسة من خلال عنوانها إلى التعريف بهذا المفهوم 'الخصومة ‘وتمييز 

وكذلك إبراز الأحكام والضوابط و القواعد الإجرائية   والإدارية كالدعوى مثلا، الإجراءات المدنيةينظمها قانون 
بة الضبط مرورا إلى مراحل سيرها أمام المحكمة  كتا العريضة لدىالتي تتميز بها الخصومة بدءا من إيداع 

فيها.وصولا إلى المرحلة النهائية بالفصل   
أي عمل بشري تواجهه في إعداد هذا البحث كان شأنه كشأن  إن عملي الصعوبات المعترضة:

 فقد تمكنت من تجاوز هذه الصعوبات.-عز وجل-الصعوبات وتعتريه المشكلات، لكن بفضل الله 
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 مقدمة 

الجسة فيما يلي:  اوعليه تتمحور الإشكالية في هذه الدر  المشرع  نجاح  مدى  حماية  زا ما  في  ئري 
 ئية في نظرية الخصومة؟  راالحقوق الإج

نظرية   وتحليل  البحث لشرح  هذا  نخصص  الإشكالية،  على هذه  في    الخصومة، معتمدينللإجابة 
 ئي أحيانا والمنهج التحليلي أحيانا أخرى.  ار ق ذلك على المنهج الاست

 وتفصيلا في ذلك ارتأينا إلى تقسيم موضوع البحث إلى فصلين:  
 

 

 مدخل إلى الخصومة القضائية.  الفصل الأول: 
 اءات الخصومة وعوارضها. ر إج: الفصل الثاني
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قبل الخوض في موضوع الخصومة لابد من التذكير بأن وظيفة القضاء هي أساسا فض المنازعات  
الأشخاص  بين الأشخاص بالقانون، وما يلاحظ في هذا الشأن أن القضاء لا يتعرض لفض المنازعات بين  

من تلقاء نفسه إلا بطلب من ذوي المصلحة وفي حالة رفع الدعوى إلى القضاء تنشأ حالة قانونية جديدة، 
ءات التقاضي إلى الخصومة أكثر من نسبتها إلى  راميتها بالخصومة وقد غلبت نسبة إجيصطلح على تس

الت الضروري  من  فأصبح  بإجالدعوى،  الدعوى  ممارسة  كيفية  عن  اار عبير  الذي ءات  الأمر  لخصومة، 
فهي   العدالة،  بفكرة  تتعلق  لأنها  ارم  الاحت  واجبة  وتكون  الأخيرة  هذه  على  تهيمن  قواعد  وضع  استوجب 
جوهر الوظيفة القضائية، ولا يمكن ممارسة هذه الأخيرة إلا بوجود مجموعة من الأحكام والمبادئ الأساسية  

⁾التي تحكم هذه الخصومة
1⁾ . 

 لذلك سنتعرض إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين،  
 العامة للخصومة القضائية   الأول: الأحكامثالمبح

 المبادئ الأساسية التي تحكم الخصومة القضائية   المبحث الثاني:

 
 .  307أحمد مسلم، مرجع سابق، ص. -1
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 المبحث الأول الأحكام العامة للخصومة القضائية

لمتبعة إبتداءا من إدخال  اءات ار الخصومة تبدوا من الناحية العملية بمثابة سلسلة من الإج
لدر  يكفي  لا  أنه  غير  الحكم،  صدور  حين  إلى  القضائي  تتابع  االطلب  في  التمعن  الموضوع  سة 

وأشكالها، بل ينبغي التطرق لماهيتها والتكييف القانوني لها، ذلك أنه يترتب عليها عدد    راءاتالإج

⁾جيل القضية.من الواجبات لا على الخصوم فحسب، بل كذلك على القاضي بمجرد تس
طلب مال⁽1

 مدلولها :الطبيعة القانونية للخصومة و  لو الأ

اءات التي  ر العملية تظهر الخصومة القضائية كأنها مجموعة من الإج زاوية  عموما من ال 
الموضوع   في  حكم  صدور  بمقتضى  القضائية  الدعوى  في  الفصل  إلى  ترك  ترمي  بمقتضى  أو 

 ع المعروض أمام القاضي.  ا ز الخصومة ينهي الن 

د  كذلك  يجب  أمام  ار كما  الدعوى  رفع  فبموجب  وصفاتها  لطبيعتها  بالنظر  الخصومة  سة 
تقديم الأسانيد، مباشرة  ضيالحضور،  ف والقاراانون يرتب واجبات على كل من الأط العدالة فإن الق

ف، الحكم في الدعوى،الاجابة على كل أوجه  ار ي ميعادها القانوني بالنسبة للأطءات فار بعض الإج

⁾الطلب إلخ؛ بالنسبة للقاضي.
2⁾ 

 

 

 

 
 الفرع الأول   ماهية الخصومة  

 
 .      87، ص. 2009ئر ،ا، موفم للنشر، الجز (د.ط)، ءات المدنية والإدارية الجديدرا الإج  السلام، قانون ديب عبد  -1
الوجيزهيمي  ا إبر -2 الإجر   محمد،  قانون  المدنيةافي  )الدعو ءات  الحيازة    -القضائية    ى ،  القاضي    -دعاوي  –نشاط 

القضائية-الاختصاص الوقتي    -الخصومة  الطعن  -الأحكام    -القضاء  ديوان  (د.ط)،  1ج  ،التحكيم(   -طرق   ،
 . 231، ص2006،  الجامعية، الجزائرالمطبوعات 
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الشروط التي ترمي  للحديث عن الخصومة القضائية يستوجب أولا تعريفها، مع ضرورة ذكر 
إلى التصريح بوجود الحق في التقاضي وهي شروط قبول الدعوى، ذلك أنه يترتب على الخصومة  

 مجموعة من الآثار بمجرد نشوئها أمام القضاء. 

 تعريف الخصومة  -أولا

⁾يقصد بالخصومة القضائية الحالة القانونية التي تنشأ برفع الدعوى أمام القضاء 
، كما  ⁽1

ءات التي يقوم البعض منها الخصوم أو ممثلوهم والبعض الآخر  ار بها أيضا مجموعة الإجيقصد 
يقوم بها القاضي وأعوانه، والتي تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى لدى أمانة ضبط الجهة القضائية  

⁾المختصة، إلى حين صدور الحكم في موضوعها أو انتهائها بغير حكم في الموضوع
، كما ⁽2

⁾طبيق القانون بواسطة القضاة ووسيلة لتحقيق الحماية القضائيةتعتبر أداة لت 
3⁾ . 

تبدأ  كونها  مركبة  ظاهرة  إج  فالخصومة  تتابع  ثم  القضائية  تلو  ار بالمطالبة  الواحدة  ءاتها 
ءات  ا ر لحكم، وهذه الإجالأخرى تتابعا زمنيا ومنطقيا حتى تصل إلى نهايتها الطبيعية وهي صدور ا 

الخص لهوى  وفقا  تسير  القانون  لا  رسمه  معين  لنظام  تخضع  إنما  القاضي،  تقدير  محض  أو  وم 

⁾،وذلك من أجل تحقيق غاية العمل القضائي
45⁾ . 

 

 

 شروط رفع الدعوى  -ثانيا

 
 .  5مرجع سابق، ص.هندي أحمد، -1
 .   5المرجع نفسه، ص.-2
 .   247، ص.1981النهضة العربية، القاهرة ، ر، دا 2، ط.المدنيالوسيط في قانون القضاء والى،   فتحي-3
وعات الجامعية، ، دار المطب(.طد)، فعات المدنية والتجاريةاشرح قانون المر علي أبو عطية هيكل،.  4

 268-267.ص. ص،  2007،الإسكندرية
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الصفة،  ئري اشترط لقبول الدعوى توفر مجموعة من الشروط التي تتمثل في از المشرع الج
قرر القانون ذلك، أما الأهلية فلم يعتبرها شرط لوجود الحق في التقاضي بل   المصلحةوالإذن متى
 الدعوى.هي شرط لممارسة 

 
 الصفة  -1

ءات القضائية من أجل ار لشخص في رفع الدعوى ومباشرة الإجتعتبر الصفة صلاحية ا 

⁾حماية الحق المدعى به
 : "لا يجوز لأي  من ق.إ.م.إ تنص على أنه 1ف    13، وعليه نجد المادة ⁽1

من   م، ويفه"شخص التقاضي مالم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 
 أحكام 

ترفع من ذي صفة على ذي صفة، أي أن تنسب الدعوى إيجابا لصاحب  ة  هذه المادة أن الدعو 

⁾الحق وسلبا لمن اعتدى على هذا الحق
2⁾  . 

لدى المدعي بمباشرة الدعوى شخصيا أو أن يمنح للغير قانونا أو اتفاقا في   توجد الصفة 
كأن يحضر المحامي نيابة عن المدعي أو   الإجراءات  د عذر مشروع سلطة تمثيله في حالة وجو 

م بالتأكد من صحة التمثيل أولا از كالة خاصة ويقع على القاضي الالتيحضر شخص آخر بموجب و 
،ثم يبحث لاحقا في مدى توفر شرط الصفة لدى صاحب الحق؛ فيمكن أن يكون التمثيل صحيحا  
والصفة فاسدة في الدعوى والعكس صحيح، ومثال ذلك : أن يحضر الأب جلسة المحاكمة تلقائيا  

عادة شقة يملكها بسند، محتلة  من دون وكالة من ابنه البالغ الذي رفع دعوى قضائية يطالب فيها است

 
،  2009ئر،اأمين، الجز  منشورات، (د.ط)،(09-08القانون )الجديدالمدنية والإدارية  الإجراءاتقانون  فضيل، شرحالعيش -1

 144..ص
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هذه الحالة الصفة صحيحة والتمثيل   يواحدة فمن الغير دون وجه حق، ظنا من الأب بأن الملكية  
 فاسد. 

وعكس ذلك أن يكون الأب حاملا لوكالة صحيحة في حين أن الابن المدعي لا يملك أي  
لانعدام   الدعوى  ترفض  ولكن  صحيح  هنا  فالتمثيل  ملكيته،  يثبت  الابن،  سند  لدى  وصحة  الصفة 

 ءات الخصومة، وليس شرط لقبول الدعوى.  راالتمثيل يعتبر شرط لصحة إج

كما يشترط توفر الصفة لدى المدعى عليه  وان تعددوا فلصحة الدعوى يجب أن ترفع ضد 
من يكون معنيا بالخصومة، كدعوى العامل ضد رب العمل أو مؤجر ضد مستأجر وذلك من أجل  

ر أعباء عن تصرفات ليس لهم علاقة بها، بالإضافة إلى ذلك أن يكون ممن يجوز  عدم تحميل الغي
مقاضاتهم إذ لا يمكن قبول أي دعوى ضد من ليس له أهلية لتعلق ذلك بحق الدفاع أو ضد مؤسسة  

⁾لا تملك الشخصية المعنوية.
1⁾ 

  ءما جاى ذلك تجدر الإشارة أن المشرع لم يمنع أن تكون الدعاوى بصورة جماعية والدليل عل 
عليهم"من ق.إ.م.إ التي تنص  38في نص المادة   المدعي  تعدد  حالة  "في    13، رغم أن المادة  : 

عقار،   قسمة  دعوى  في  الورثة  باقي  الوارث  يتقاضى  أن  فمثلا  الفرد،  بصيغة  جاءت  ق.إ.م.إ  من 
المص  بوحدة  فالعبرة  العدالة،  بصفة فردية لضمان حسن سير  مدعي  يتقاضى كل  أن  لحة  فالأصل 

والموضوع وليس بالعدد .واستثناء من ذلك أن الدعوى تكون مقبولة كلما كان ارتباط ناتج عن وحدة  
ف  ا ر أما إذا رفعت الدعوى من عدة أط  ووحدة المسائل التي أثيرت حماية لمصلحة جماعية،   راف الأط

⁾مع اختلاف موضوع الخصومة بالنسبة لهم فيتعين على القاضي رفض الدعوى 
2⁾ . 

 المصلحة  -2

 
فيفري   23مؤرخ في 09-08رقم  والإدارية( قانون المدنية  الإجراءاتقانون )الرحمن، شرحبربارة عبد  -1

 . 49  -40ئر ،، ص.ص. ابغداوي، الجز  منشورات،3ط.،(2008
 
 . 47 -49المرجع نفسه، ص.ص. -2
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⁾تعتبر الفائدة أو المنفعة التي يحصل عليها المدعي وقت اللجوء إلى القضاء 
1

فهي إذن ،  ⁽
الدافع لرفع الدعوى وفي نفس الوقت الغاية المقصودة من رفعها، فالمصلحة شرط مستمر إلى حين  

الفصل فيها فلا تكون  لت عند از لدى المدعي وقت إقامة الدعوى ثم الفصل في الدعوى، فإذا توافرت  

⁾مقبولة ذلك تماشيا مع وظيفة القضاء
  محتملة وهذا القانون أن تكون المصلحة قائمة أو  اشترط،لذلك⁽2

⁾من ق.إ.م.إ13وفقا لنص المادة
3⁾ . 

فالمصلحة القائمة هي التي تستند إلى حق أو مركز قانوني وتكون قائمة عندما يكون التعرض للحق  
جر عن تسليم المستأجر العين المؤجرة أو يمتنع المدين عن الوفاء للدائن  قد وقع، كأن يمتنع المؤ 

⁾عند حلول أجل الدين
4⁾ . 

فيشترط في المصلحة أن تكون جدية وذلك لمنع إقامة الدعاوى دون مقتضى أمام القضاء،   
يمكلكنانعدامها   عل   نلا  إنما  العام،  النظام  من  ليس  لأنه  نفسه  تلقاء  من  يثيرها  أن  أن  للقاضي  يه 

⁾ينظر في مدى توفر المصلحة حينما يثير الخصم دفعه قبل أي مناقشة أو دفاع في الموضوع
5⁾   . 

إلا أنه عدم جواز إثارة غياب المصلحة تلقائيا من طرف القاضي لا يعني قبول أي مصلحة  
تخالف   ولا  قانونا  محمية  أي  مشروعة  المصلحة  تكون  أن  يجب  إذ  مشروعة،  غير  كانت  ولو 

⁾العام والآداب العامة كالمطالبة بدين ناتج عن قمار أو تثبيت نسب فاسد  النظام
6⁾ . 

بموجب طلب   تقدم  الوقائية، والتي  بالدعاوى  التي تسمح  أنه هناك بعض الاستثناءات  غير 
أمام قاضي الاس بإلعلى عريضة  الحصول على حكم  أو  از تعجال كدعوى  بدين  المدعى عليه  م 

 
 80العزيز، مرجع سابق،صسعد عبد  -1
 المتضمن)ق.إ.م.إ(،مرجع سابق. -09من قانون رقم  202أنظر المادة   -2
3-   . 

4 
 .  82سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص. -5
 .  99سابق، ص. الرحمن مرجعبربارة عبد  -6
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أجلهاز بالت  يحل  لم  ⁾م 
على  ⁽1 حفاظا  المجنون  أو  السفيه  على  الحجر  بطلب  الحكم  دعوى  أو   ،

للمادة   وفقا  الورثة  الج  101حقوق  الأسرة  قانون  من  يليها  مصلحة  زائري وما  أنها  يعني  فذلك   ،
محتملة والتي يكون الهدف منها منع وقوع ضرر محتمل، وهو الضرر الذي يمكن أن يقع في  

⁾عليهالاطمئناني حقه إلا أن له مصلحة في المستقبل فالمدعي  وان لم يتنازل ف
5⁾   . 

 ق.إ.م.إ. من   13يضاف إلى هاتين الصفتين صفة ثالثة غير منصوص عليها في المادة   

⁾تكون مصلحة المدعي شخصية وتخص حق شخصي متنازع عليهأن وهي 
، حتى  وان لم يدرج  ⁽2

دليل على   "له مصلحة"أنه يستخلص من صياغة المادة ذاتها، إذ أن عبارة   إلافي هذه المادة 
د حمايته، إذ لا  ار ى يكون المدعي هو صاحب الحق الم ط مصلحة شخصية ومباشرة بمعنااشتر 

 يمكن التقاضي عندما تكون مصلحة الغير هي التي تضررت ما عدا حالة التمثيل      .  

 الإذن  -2

ل تفويض شخص  أو  توكيل  الدعوى هو  رفع  القضاء في  أمام  الحق  صاحب  مقام  ⁾يقوم 
3⁾ .

من ق.إ.م.إ، فهو من الشروط   13فالإذن يعتبر من شروط قبول الدعوى الواردة ذكرها في المادة  
الخاصة إذ يقتصر على بعض الدعاوى، حيث يجب أن ينص القانون على ضرورة استحضاره لرفع  
الدعوى، وفي حالة اشت ارطه يصبح من النظام العام ويجوز للقاضي في حالة انعدامه إثارته تلقائيا  

 حصول على الإذن ما نصت عليه  الدعاوى التي تشترط ال لق.إ.م.إ، ومثامن   3ف   13طبقا للمادة 

الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون   ى»عل  ق.أ.ج:من   88المادة 
 مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام. 

 
،  9010مجد المؤسسة الجامعية، لبنان،  )، الإجراءاتالمدنية( دارسةمقارنة في قانون  غصوب، الوجيزعبده جميل  -1

 .  120ص.

، مرجع سابق، صهيكل  -5 
 .  115، ص. 9013ئر ،زاليجوند، الج منشورات، 1وال إداريةالمدنية  الإجراءات في شرح قانون  العيد، الوجيزهلال -3
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 وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية: 

 المصالحة،  ورهنه، واجراءبيع العقار، وقسمته،  -1

 بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة،   -2

 ض أو المساهمة في الشركة، اض، أو الاقتر ااستثمار أموال القاصر بالإقر -2

على  -4 تزيد  لمدة  القاصر  عقار  سن    3إيجار  بلوغه  بعد  سنة  من  لأكثر  تمتد  أو  سنوات 
 .⁽1⁾الرشد"

  

 
 المؤرخ في   09-05، يتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم بالأمر رقم 1274يونيو سنة  2مؤرخ في  11-74قانون رقم  -1
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 الأهلية:  -ثالثا

ءات ار ط قبول الدعوى بل هي شرط لصحة إج يعتبر الفقهاء الأهلية ليست شرط من شرو 
الخصومة، فدعوى عديم الأهلية مقبولة كون له مصلحة في ذلك، غير أنه ليس بإمكانه مباشرة 

 يباشرها وليه أو وصيه أو المقدم عليه نيابة عنه.    بنفسه، وانماالدعوى 

لشخص   قانونا  بها  المعترف  الصلاحية  هي  والتي    سوآءاوالأهلية  اعتباريا،  أو  طبيعيا  كان 
 تخول له سلطة التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه.

سنة كاملة، ومتمتعا بكامل قواه العقلية    19ويكون الشخص أهلا للتقاضي ببلوغه سن الرشد   

⁾.جق.ممن    40ولم يحجر عليه حسب المادة  
ه  ، ويجب أن تتوفر الأهلية في المدعي والمدعى علي⁽1

والمتدخل   الدعوى فياوالمدخل  لممارسة  للأشخاص  الأساسية  الحقوق  من  الأهلية  تعتبر  إذ  لخصام، 

⁾القضائية للمطالبة بحقوقه والدفاع عنها
2⁾ . 

 هذا بالنسبة إلى أهلية الشخص الطبيعي، أما بالنسبة للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 

  50مدعية أو مدعى عليها وفقا للمادة    سوآءاام القضاء  من ق.م.ج فإنها تتمتع بأهلية المثول أم49

⁾من ق.م.ج
،ولكن لابد أن يمثله شخص طبيعي مؤهل لذلك، فللدولة أهلية التقاضي يمثلها الوزير  ⁽3

المعني، الولاية يمثلها الوالي، البلدية يمثلها رئيس المجلس الشعبي البلدي، المؤسسات العمومية ذات 

 
 ،  37.ر.ج.ج)، عدد ج،( ، يتضمن القانون المدني1235سبتمبر   92مؤرخ في  57-35من أمر رقم   40تنص المادة  -1

يحجر    ل »ك  على:المعدل والمتمم    1235سبتمبر    70صادر في ولم  العقلية  بقواه  متمتعا  الرشد  سن  بلغ  عليه، شخص 
 لمباشرة حقوقه المدنية.  يكون كامل الأهلية

 كاملة".  )سنة 19وسن الرشد تسعة عشر(  
 .  99ديب عبد السلام، مرجع سابق، ص. -2
 سابق..م)، مرجع المتضمن( ق57-35من أمر رقم   50أنظر المادة   -3
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ال  العدالةالطابع الإداري فإن  الذي يحدد العضو الذي يمثلها أمام  القانوني المنشئ لها هو  ⁾نص 
1⁾ .

وللقاضي صلاحية التحقق من صحة أو عدم صحة تمثيل الشخص المعنوي، وله أن يثيرها من تلقاء  
نفسه، كما يحق للخصم الدفع بعدم صحة تمثيل الشخص المعنوي ومن ثم الدفع بعدم قبول الدعوى 

⁾من ق.إ.م.إ 65ة وذلك طبقا للماد
2⁾. 

 من ق.إ.م.إ على: 64بحيث نصت المادة   الإجراءات،ويترتب عن تخلف شرط الأهلية بطلان 

من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما   والإجراءات"حالات بطلان العقود غير القضائية  
 يأتي: 

 إنعدام الأهلية للخصوم،  -1

⁾الشخص الطبيعي أو المعنوي".إنعدام الأهلية أو التفويض لممثل  -2
3⁾ 

ءات لانعدام أهلية خصمه أو ممثله، كما للقاضي أن يثير  ار جفيجوز للخصم الدفع ببطلان الإ
أنه   إلا  الموضوع،  في  دفع  أي  قبل  بالبطلان  الدفع  تقديم  بشرط  لكن  نفسه،  تلقاء  من  الحالات  هذه 

المادة   نص  إلى  ا  66وبالرجوع  تصحيح  يمكن  فإنه  ق.إ.م.إ  بإجمن  ذلك  ويكون  بالبطلان    راء لدفع 

⁾لاحق مزيل لسبب البطلان أثناء سير الخصومة
4⁾ . 

 آثارها  -بعارا

 يترتب على الخصومة القضائية عدة آثار منها:  

 بالنسبة للخصوم والقاضي -1

 
 .  47ص. العيش فضيل  -1
يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية، ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل         من ق.إ.م.إ: "  25المادة تنص -2

 الشخص الطبيعي أو المعنوي ". 
 .إ.م.إ)، مرجع سابق.  المتضمن( ق02-07قانون رقم  -3
 .  47 -49ص.ص. العيش فضيل  -4



 الفصل الأول                                                       مدخل إلى الخصومة القضائية 

 

 

 
19 

 

مات قانونية، هناك علاقة  از تي تربط الخصوم وترتب عليهم التإضافة إلى العلاقة القانونية ال
اعتبر مرتكبا    فيه، والاع وتفرض عليه الفصل  زا الخصوم المتمثلة في تدخله في الن القاضي و بين  أخرى

  فحسب، بللجريمة إنكار العدالة، كما أن هذه العلاقة لا تمنح حقوقا شخصية للخصوم على القاضي  
 هناك حقوقا وظيفية أخرى نابعة من القانون.  

 بالنسبة للغير  -2

لهم   يمكن  الذين  الغير  إلى  الخصومة  آثار  تتعدى  أن  إ يمكن  يتدخلوا  عن  ار أن  للدفاع  ديا 
 حقوقهم، أو بطلب من الخصوم كضامنين أو خصوم. 

الواحدة   الخصومة  تتضمن  وقد  خصومات،  عدة  الخصومة  نفس  على  يترتب  أن  يمكن  كما 
تجزئتها أو في حالة الطلبات    مطالب مختلفة حول علاقات قانونية متنوعة، وذلك في حالة استحالة

 التبعية.  

أو   متضامنين  بائعين  بصفتهم  الخصومة  نفس  في  عليهم  المدعى  أو  المدعين  يتعدد  وقد 

⁾مؤمنين متضامنين بدون أن تتواجد العلاقة القانونية إلا بين البعض منهم كحالة الضامن
1

⁾. 

الثانيالتكييف  الفرع 
 القانوني للخصومة القضائية  

تعتبر الخصومة وحدة قانونية متكاملة، وفي الفقه القديم كانت الخصومة تصور بأنها عقد أو  
أط   شبه بين  الفكرة تلاشت مع مر   إلا فها،  ار عقد  أن  أن هذه  الحديث يرى  الفقه  الوقت، وأصبح  ور 

 عدة نظريات بخصوص ذلك تتمثل في:  الخصومة ليس لها الطبيعة التعاقدية وهناك 

 

 
 .  73ص. ديب عبد السلام 1
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 ابطة قانونية واحدة  ر الخصومة  -أولا

متحدة   لها  المكونة  الأعمال  وجود  هو  الخصومة  وحدة  مصدر  أن  النظرية  هذه  خلاصة 
بطة لا تحتوي على حق واحد  ار ونية مستقلة عن الدعوى، وهذه ال العلاقة القان  قانونية، وهذهعلاقة  في

م واحد، فمنذ نشوء الخصومة يكون الخصوم في مركز يمكنهم من تقديم حججهم، فيكون لكل  از أو الت
القانونية في الخصومة   أنها    إلامنهم حقوق وعليهم كذلك واجبات وهو ما يؤدي إلى تعدد الروابط 

ر  تتكا تعتبر  الروابط  وهذه  واحد،  يقع  بطة  الذي  القاضي  من  الت ون  طلبات  از عليه  في  الفصل  م 
 ع أمام القضاء.  ا ز أخرى نجد حق الخصوم في عرض الن  الخصوم هذا من جهة، ومن جهة

أن  إلا بالتأييد، حيث  النظرية غير جديرة  يكونا    أن هذه  أن  يمكن  بطة  ار الحق والواجب لا 
 ع  زا صل في النن واجب القاضي في الفبطة يجب إثبات أار أنه لكي تنشأ مثل هذه ال قانونية، ذلك

بطلب من   إلايقابله حق الخصوم في رفع الدعوى، وبالرغم أنه لا يمكن للقاضي الفصل في الدعوى  
مه ناشئ  از نظر في الطلب بحكم وظيفته، والتمه ليس مصدره الطلب، فالقاضي ياز الخصوم، ولكن الت

ال رفع  في  الخصوم  حق  أن  كما  الطلب،  تقديم  قبل  موجود  وهو  الوظيفة  هذه  حق  عن  هو  دعوى 
 بطة القانونية.  ار للقول أن الخصومة ليست هذه ال الخصومة، ونخلصموجود أساسا قبل نشوء 

 الخصومة عمل قانوني مركب   -ثانيا

العمل المركب هو الذي يتكون من عدة أعمال متتابعة زمنيا ومرتبطة منطقيا، بحيث يكون  
الذي يليه، وينتج عنها أثر قانوني واحد ومباشر  العمل السابق منها مفترضا قانونيا ومنطقيا للعمل  

 للعمل النهائي، وعليه فهذا العمل النهائي لا ينتج لوحده بل تشترك الأعمال السابقة في ذلك. 

ءات يقوم  ار ى الخصومة كونها تتكون من عدة إجومنه ففكرة العمل التتابعي تنطبق تماما عل  
زمنيا  ءات مرتبطة ومتتابعة  ار ها القاضي، وهذه الإجخر يقوم ببعضها الخصوم وممثلوهم والبعض الآ
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للعمل  اومنطقي مفترضا  منها  عمل  يبدوا كل  بحيث  وهو  اللاحق،  نهائي  أثر  والتي تجتمع لإنتاج   ،

⁾الحكم القضائي
1⁾. 

المطلب الثاني عناصر 
 الخصومة القضائية 

المك فالعناصر  قانونية،  لعلاقة  منشئة  الخصومة  أن  لها  بما  الأطونة  في  وهما  ار تتمثل  ف 
أطالمدع إلى  تمتد  التدخل، وهذا يشكل ا ر ي والمدعى عليه، وقد  أو  الغير  إدخال  ف آخرين بطريق 

العنصرين   وهما  وسبب  محل  كذلك  الخصومة  تفترض  كما  القضائية،  للخصومة  الذاتي  العنصر 
، وهذا هو المدعي يهدف إلى الحصول على نتيجة مثل الحكم على الخصم  ءالموضوعيين، فإدعا 

محل الطلب القضائي، وهو قائم على السبب الذي هو أساسه والذي قد يكون عقد او شبه العقد أو  
 غير ذلك.  

 بطة الخصومة القضائية.  ار ب إلى شرح هذه العناصر المكونة لوسنتطرق في هذا المطل

الأولأطر  ف  االفرع 
 الخصومة 

إجيقوم الأش بأعمال  بالخصومة  المعنيون  يتار خاص  التمتع ئية  فيهم  عين فحصها ويستوجب 
 ع.  ا ز تمثيلهم بأشخاص غير معنيين بالن بأهلية التقاضي، كما يمكن 

 وهذا ما سنتطرق إليه من خلال هذين العنصرين:  

 الخصوم -أولا

 
 .  942  -943والى، مرجع سابق ،ص.ص. فتحي-1
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⁾هم المدعون والمدعى عليهم
1

إذ يجب تحديد مفهوم الطرف بدقة، لأنه له آثار هامة تترتب  .⁽
القضائية ،والرد،    الإثبات والشيءعليه كعبء   المصاريف  به، ووحدة الموضوع، وتحميل  المقضي 

⁾سماع الطرف كشاهد زلا يجو واستعمال طرق الطعن، كما أنه 
2⁾ . 

التي يأخذها في تسلسل مرتبة  أما بالنسبة لصفة الخصم كمدعي أو مدعى عليه فتحددها ال
 الخصومة.ءات ولا تتغير مبدئيا هذه الصفة طيلة سريان ار الإج

فالمدعي هو الذي يحدد الإطار الأولي للدعوى، وكلما وجد خيار بين عادة جهات قضائية  
تعلق الأمر بالاختصاص المحلي أو    سوآءالرفع أمامها الدعوى، فيرجع للمدعي ممارسة حق الخيار  

نوعي، ولكن باتخاذه مبادرة تحريك الخصومة، فإن المدعي يتحمل في أغلب الأحيان  بالاختصاص ال
 عبء الإثبات ويتعرض للحكم عليه بالتعويضات.  

للمدعى ع بالنسبة  من عبء الإثبات كما يمكنه    ار ليه، فيكون في وضعية ممتازة ومحر أما 
و حتى أمام الجهة القضائية  عن طريق طلبات مقابلة توسيع إطار الخصومة، وهذا أمام المحكمة أ

 . ⁽3⁾الاستئنافية

ع بسبب  عليهم  والمدعى  المدعون  يتعدد  الن وقد  موضوع  عن  الناتجة  التجزئة  أو في  ا ز دم  ع 
 حالة الضامن بين المدعى عليهم.  

 الغير -ثانيا

  ر قد يتأث بطة الخصومة، الذي  ار الخارج عن    الدعوى أييقصد بالغير الشخص الأجنبي عن  
ف بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا ما يستوجب تحديد دور الغير  ابالخصومة القائمة بين الأطر 

⁾الأجنبي عن الدعوى، المتمثل في كون له مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه
، ويكون  ⁽4

با  إما  الطعن  اعتهذا  يستعمل  ثم  الحكم  نتيجة  أار نتظار  واما  الخصومة،   عن  الخارج  الغير  ن  ض 

 
 .  77ديب عبد السلام، مرجع سابق، ص. -1
 .  972.سابق صهيمي محمد، مرجع ا إبر -2
 .  973.نفسه، صالمرجع -3
 .  265.سابق صهيمي محمد، مرجع ا إبر -4
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من   المواد  حسب  كشهود  الخصومة  في  يستدعوا    163إلى    150يقحموا  أن  أو  ق.إ.م.إ،  من 

المادة  راءاتلإج وهذا حسب  ق.إ.م.إ  85التحقيق  من  ⁾ف أخيرة 
وثائق  ⁽1 تقديم  منهم  يطلب  أن  ،أو 

المادة   أن  باستخمن ق.73حيث  يأمر  أن  للقاضي  أية  ار إ.م.إ سمحت  أو إحضار  ج نسخة رسمية 
لدى الغير، وذلك بطلب من أحد الخصوم حتى ولو لم يكن طرفا في العقد، ففي كال    وثيقة محجوزة

⁾هذه الحالات يتمتعون بصفة الغير
2

⁾. 

المادة   إليهما  أشارت  صورتين  الغير  الاختياري    194ولتدخل  التدخل  وهما  ق.إ.م.إ  من 
 والتفصيل. والتدخل الوجوبي، ثم تصدت لهما المواد الموالية بالتعريف 

 تدخل الغير في الخصومة  -1

ء يقوم به تلقائيا من تتوفر فيه الصفة والمصلحة في خصومة ار التدخل في الخصومة هو إج
 . ⁽3⁾قائمة

ويكون هذا التدخل إما بصورة أصلية أو يكون فرعيا وذلك لحماية حقوقهم، فقد أشارت المادة 
يستفيد    197 بتقديم طلبات  المتدخل  يقوم  يتم حينما  الذي  التدخل الأصلي،  إلى حالة  من ق.إ.م.إ 

الحكم طالبًا  عليها  المتنازع  للعين  المالك  بأنه  يثبت  سندًا  المتدخل  يقدم  كأن  شخصيا،  لنفسه    منها 
 باستعادة العقار.  

 
 ء"ا "ويتم استدعاء الغير بالحضور لنفس الغرض حسب نفس الإجر ف أخيرة من ق.إ.م.إ:  75تنص المادة  -1
 .  72.السلام مرجعسابق، صديب عبد  -2
قانون    يوسف، الوجيزدلاندة  -3 وفق  القضائية  الجهات  لجميع  المشتركة  الأحكام  شرح  والإدارية    الإجراءاتفي  المدنية 

 .  129، ص.2009ئر، زا، دار هومة، الج 2، ط.الجديد
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  تدعيما منه  من ق.إ.م.إ عندما يكون الغرض    198في حين يكون التدخل فرعيا وفقا للمادة  

أط  أحد  طلبات  الدعوى ر مساندة  ⁾اف 
دفاع    ⁽1 أو  هجوم  دعم  في  مصلحة  له  تكون  أن  هذا  بشرط 

لمساحة من  حقوقه وقت الفصل في الدعوى، كأن يلتمس المتدخل طرد محتل  علىللمطالبة    فالطر 
 المشتركة لعمارة يملك فيها شقة رفقة المدعي.  زاءالأج

إذا كان   التدخل في الخصام كطلب عارض لا يمكن قبوله إلا  ومن جهة أخرى فإن طلب 
كان هذا التدخل أصليا أو فرعيا فإنه يشترط لقبوله    وسوآءاالخصوم،    بادعاءاتمرتبطا ارتباطا كافيا  

من ق.إ.م.إ    14ع المقررة لرفع الدعوى المنصوص عليها في المادة  أن يتم وفقا للأشكال والأوضا

⁾وما بعدها
1⁾ . 

 الإدخال في الخصومة  -2

يتم إدخال الغير في الخصام أثناء سير الدعوى بناءًا على طلب المدعي أو المدعى عليه،  
إعداد عريضة  الإجراء يشترط المشرع لصحة  وذلك بهدف الحكم على المدخل في الخصام، دون أن

 ع.  ا ز  في الن اً ر مستقلة لكون الغير قد أدخل جب

من ق.إ.م.إ اشترطت لقبول إدخال الغير في الخصام الذي لم يكن قبل   200كما أن المادة 
من   199عات وفي هذا المعنى نستخلص من المادة المرافا فيه أن يقدم قبل إقفال باب  ذلك طرف

لى أنه يجوز لأي خصم إدخال الغير في الخصام الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي  ق.إ.م.إ ع
لغير ملزم بالحكم  في الدعوى للحكم ضده، كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون ا

 قا.  الذي سيصدر لاح

 
 .  80سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص. -1
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والمدخل جب ارً لا يجوز له أن يثير الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي حتى ولو استند إلى سند   

⁾من ق.إ.م.إ 202صحيح وهذا حسب المادة  
1⁾ . 

 

من ق.إ.م.إ أجازت للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء   201ومن جهة أخرى نجد المادة 
بإدخال من يرى أن إدخاله مفيدًا   مة تهديدية،ار صوم عند الاقتضاء، وتحت طائلة غأحد الخنفسه

لك الأمر بإدخال جمعية حماية المستهلك في  ة أو لإظهار الحقيقة، ومن أمثلة لحسنسير العدال

⁾دعوى تتعلق بنوعية منتوج معروض للاستهلاك 
2⁾ . 

كما نجد أن إدخال الضامن تعتبر الحالة الأكثر شيوعًا واستعمالا للتدخل الوجوبي ويمارسه  
من القانون القديم    82من ق.إ.م.إ وهذا خلافا للمادة    205أحد الخصوم ضد الضامن طبقا للمادة  

التي تلزم الضامن بالتدخل في الخصام، وعليه فمن خلال محاولة تحليل هذين النصين نلاحظ أن  
القانون قد فعل حسنًا عندما نقله من حالة الطرف المتدخل إلى حالة الطرف المدخل وجوبًا من قبل  

⁾أحد الخصوم
3⁾ . 

وحتى لا يغبن هذا الضامن المدخل في الخصام فإن القانون أجاز للقاضي إجابة الضامن  
نح أجلًا للخصوم  من ق.إ.م.إ، كما يمكن له أيضًا أن يم205على طلب التأجيل وهذا طبقا للمادة  

 
 .إ.م.إ، مرجع سابق. قالمتضمن 08-09من قانون رقم 202أنظر المادة   -1
 .  49بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. -2
 .  82سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص. -3
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من ق.إ.م.إ، والحكم في طلب الضمان يصدره القاضي مع 204لإدخال الضامن وهذا طبقًا للمادة  
الدعوى الأصلية، أما إذا كانت الدعوى الأصلية جاهزة للحكم فيفصل فيها القاضي ثم يفصل بعد  

⁾من ق.إ.م.إ 206ذلك في طلب الضمان بحكم آخر وهذا حسب المادة 
1⁾ . 

 الثاني محل الخصومة  الفرع 

القضائي   الطلب  الممحل  القانوني  المركز  أو  الحق  محل ار هو  يكون  أن  فيمكن  حمايته،  د 

إبطاله،   أو  العقد  وتنفيذ  التعويض  طلب  هو  الت الإدعاء  بتنفيذ  المدين  ازم  الت  ⁾مهزامثلا: 
2

وقد    ،⁽
إنش يكون  أن  يمكن  كما  فقط،  تحفظية  تدابير  على  للحصول  يهدف  الطلب  قانوني  يكون  مركز  اء 

⁾والحجر  قجديد كالطلا
3⁾ . 

وم في  التي يقدمها الخص  بالادعاءاتمن ق.إ.م.إ،    25ع حسب المادة  ا ز لنويتحدد موضوع ا
ت الرد، بمعنى لا يحدده المدعي لوحده فقط بل يمكن أن يحدده كذلك ار عريضة افتتاح الدعوى ومذك

يحدده المتدخل في الخصام، مع إمكانية تعديل  المدعى عليه إذا تقدم بطلب مقابل، كما يمكن أن  

⁾محل الخصومة بناءا على تقديم طلبات عارضة إذا كانت مرتبطة بالإدعاء الأصلي
4⁾ . 

العام   للنظام  مخالف  وغير  للتعيين،  قابلا  أو  ومعينا  موجودا  يكون  أن  المحل  في  ويشترط 
 . ⁽5⁾والآداب العامة

 الفرع الثالثسبب الخصومة 

 
،  2010، زائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجالمدنية والإدارية  الإجراءاتالمبادئ الأساسية في قانون حسين،  فريجه -1

 .  85ص.
 .  99لام، مرجع سابق، ص.ديب عبد الس -2
 .   253هيمي محمد، مرجع سابق، ص.ا إبر  -3
 .  100ديب عبد السلام، مرجع سابق، ص. -4
 )،الإجراءاتالاستثنائية -نظرية الخصومة -الدعوى  ةالإجراءاتالمدنية( نظريأمقران، قانون بوبشير محند  -5
 .    166، ص.2001ئر، ا(د.ط)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز  
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ءات المدنية والإدارية، ولكن هناك تعريفات فقهية مختلفة  ار د في قانون الإجب لم ير مفهوم السب
بشأنه، فبالنسبة للبعض مفهوم السبب يشكل مفهوما قانونيا، وهذه النظرية تسمح بتأسيس الطلب على  

 من ق.إ.م.إ التي نصت   343قاعدة قانونية وما يدعم هذه النظرية ما جاء في نص المادة 

إلى  يل ما يعلى   ترمي  والتي  الأصلي  بالطلب  مباشرة  المرتبطة  الطلبات  طلبات جديدة،  تعتبر  "لا   :

⁾نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا."
1⁾ 

عليها   يؤسس  التي  الوقائع  مجموع  بأنه  السبب  تعرف  أخرى  نظرية  نجد  هذا  خلاف  وعلى 
لوقائع دون التمسك بالوصف القانوني لهذه  الإدعاء، غير أنه من النادر أن يكتفي الإدعاء بعرض ا

الوقائع   من  مجموعة  هو  الإدعاء  أن  اعتبرت  أخرى  نظرية  هناك  فإن  الأساس  هذا  وعلى  الوقائع، 

⁾المولدة للحق المدعى به
2⁾. 

المولدة  الوقائع  إثبات  في  المدعي  بها  يتمسك  التي  والوسائل  السبب  بين  التفرقة  يجب  وعليه 
فعندما   طرف  للحق،  من  أو  نفسه  تلقاء  من  إثارتها  للقاضي  يجوز  القانونية،  بالوسيلة  الأمر  يتعلق 

 الطاعن لأول مرة أمام المحكمة العليا، خاصة إذا تعلقت بالنظام العام. 

أما إذا كانت الوسائل متعلقة بالموضوع أو مزيج بين القانون والوقائع، فيجب عرضها أولا على  

⁾ها لأول مرة أمام المحكمة العلياقضاة الموضوع، ثم تتم إثارت
3⁾ . 

 
 .إ.م.إ)، مرجع سابق.  المتضمن( ق09-08قانون رقم  -1
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المبحث الثاني المبادئ الأساسية التي 
 م الخصومة تحك

من طرف الخصوم، أو من     سوآءام  راسية ،وتكون واجبة الرعاية والاحتللتقاضي مبادئ أسا
ع الأدوار على القاضي والخصوم، ومنح للقاضي دور  زّ ئري و ا ز ف القاضي، وبالتالي القانون الجطر 

مانات  يتمتع الخصوم أيضا بالدور  والض  إيجابي في تسيير الخصومة وتحقيق مبدأ الوجاهية، كما
التداعي تكون كتابية  ا ر ائل الإثبات، كما أن الأصل في إجفيها بحيث يسيرونها ويجمعون وس ءات 

⁾وفي جلسات علنية 
1⁾ . 

المطالب المطلب    وهذا ما سنتناوله من خلال  ءات  ار ساسية لإجت الأاز الممي  الأول:التالية( 
 ءات التداعي. ار بادئ الأساسية المتصلة بصبغة إجالم الثاني: ب( المطل ،)لأطرافها الخصومة بالنسبة 

 المطب الأول 

 فها ار ءات الخصومة بالنسبة لأطار ت الأساسية لإجاز الممي

الإج كار العلاقة  تهم  إنما  المتقاضين،  على  فقط  تقتصر  لا  القضائية  الخصومة  في  ذلك  ئية 
قبة  مرااعترف له بصلاحيات معتبرة في  في هذه العلاقة، فإن القانون  ار القاضي لكونه يلعب دوار كبي

عاة ثبات الخصومة وعدم  ا ر حل التقاضي، مع ما ر ة في جميع مسير الخصومة وتحقيق مبدأ الوجاهي
ودور القاضي    الأول،ع الفر   فيتغيير عناصرها، وعليه سنتناول دور الخصوم على سير الخصومة  

 الرابع.، وثبات الخصومة فيالفرع لثالفرع الثاواجهة فيومبدأ الم ،الثانيعالفر في ومة في الخص
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الفرع الأولدور الخصوم 
 على سير الخصومة

ملك   الخصومة  كون مبدئيا  النالجهة    للمتقاضين،  للفصل في  تتصدى  لا  إلا ا ز القضائية    ع، 
بطلب من الخصوم، وذلك برفع الدعوى وتدعيمها، وهم الذين يحددون موضوع الدعوى في العريضة  

  الخصام وعملا دوا في  ار ومة، أو إنهائها، أو إدخال من أ الافتتاحية، كما لهم الحق في إيقاف الخص
 ك. بهذه القاعدة يتعين على القاضي عدم الحكم بما لم يطلب الخصوم، أو الحكم بأكثر من ذال

من ق.إ.م.إ، حيث    365في نص المادة    ء ما جاهذا المبدأ، وهو    ى استثناء عل إلا أنه هناك  
قبة الولاية من تلقاء نفسه، أو بناءا على طلب من النيابة العامة، وبالتالي فالقانون  ار يجوز للقاضي م

العا والنظام  العامة  المصلحة  التي تمس  القضايا  عن  الدفاع  حق  العامة  للنيابة  ،كالمحافظة  منح  م 

⁾على مصالح القصر وعديمي الأهلية
1

وعليه مادام دور الخصوم مهم كون الأمر يتعلق بمصالح  ،⁽
 الخصومة."   ةيبقوا »سادخاصة، فهذا لا يعني أنهم 

دور   الثاني  الفرع 
 القاضي في الخصومة 

هود دور القاضي أثناء سير الخصومة سابقا كان سلبي، وبالتالي لم يكن في وسعه سماع ش
ءات المدنية والإدارية الجديد، أخرج القاضي من موقف ار ، إلا أن قانون الإجولا طلب إحضار وثيقة

  معقولة، واتخاذ الحياد الذي كان مفروضا عليه، إذ أنه لحسن سير الخصومة يمنح القاضي آجال  
 :  يما يلمن ق.إ.م.إ التي تنص على  24ها ضرورية وهذا حسب المادة ا ر ءات التي ي ار الإج

 
للعلومالقانونية  ئريةاالجز المجلة ، النيابة العامة في الخصومة القضائية المدنية في القانون القضائي  العربي، دور بلحاج -1
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، كما  ءات" ار ه لازما من إجار لخصومة، ويمنح الآجال ويتخذ ما ي"يسهر القاضي على حسن سير ا
يتطلب من القاضي السهر على عدم استعمال الخصوم لأي وسيلة من شأنها إطالة الخصومة أو  

⁾عرقلة الخصم في الدفاع عن حقوقه
1⁾ . 

أما فيما يتعلق بوقائع الدعوى، فللقاضي أن يأمر بحضور الخصوم شخصيا، أو إحضار   
وذلك  وثيقة،  ي   أي  التي  للوقائع  توضيحات  طلب  ا ر لتقديم  أو  حولها  المناقشة  لتوسيع  ضرورية  ها 

  زاعع، حتى ولو كان المبدأ العام يلزم القاضي بحدود النا ز والتي تساعده للتوصل إلى حل للنتدعيمها  

⁾معروض عليه، أي يكون مقيدا بهذه الوقائعال
2⁾ . 

ء تحقيق  ار إ، سلطة القاضي في إصدار أمر إجمن ق.إ.م.28كما نستخلص أيضا من المادة  
 على وسائل الإثبات.    والاطلاعتلقائيا، وذلك لاستكمال الوقائع 

ا:  يما يل من ق.إ.م.إ على    29أما بشأن القانون فقد نصت المادة   الوقائع "يكيف  لقاضي 
 ع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم. از والتصرفات محل الن

⁾ع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه".از يفصل في الن
3⁾ 

الن في  يفصل  فالقاضي  ي  عا ز وعليه  التي  القانونية  للقواعد  مناسبا ر وفقا  التي  ها  تلك  وليس  ة، 
 راف.  يتمسك بها الأط

 الفرع الثالث
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 مبدأ المواجهة 

ت الخصومة، وتتمثل في إطلاع كل خصم بكل ما يجريه  از يعتبر مبدأ المواجهة من أهم ممي
في   المطلق  الحق  له  طرف  كل  أن  بمعنى  مصالحه،  عن  الدفاع  من  يتمكن  لكي  الآخر  الخصم 

يتمس التي  والوسائل  الدفوع  الأطمناقشة  يجعل  ما  وهذا  الخصم،  بها  ملزمينا ر ك  حرية  ار باحت  ف  م 
 الدفاع. 

، وأن  وعلى أساس هذا المبدأ فإن القانون يوجب على المدعي إخطار المدعى عليه بطلباته
المدعى عليه أن يطلع  ار يمكنه من الإطلاع على الأو  تأييدا لدعواه، كما يجب على  التي قدمها  ق 

⁾خصمه بأوجه دفاعه حتى يتمكن من الرد عليها
1⁾ . 

مه، حيث  ار بل يكون القاضي كذلك ملزما باحتومبدأ المواجهة لا يفرض على الخصوم فقط،  
أن    ، وهذا يعنيالخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية"  م »يلتز   على: من ق.إ.م.إ   3ف    3نصت المادة  

احتر  على  يسهر  إجا القاضي  ذلك  ار م  ويكون  الخصومة  بداية  عند  الخصوم  قبل  من  التقاضي  ءات 
المد بالإدعاء  بتبليغ  لإخباره  قانونا  المحددة  الآجال  وفي  القانونية  والطرق  الوسائل  حسب  عليه  عى 

بال له  يتمكن  الأطحتى  يدعوا  أن  وله  عليها،  الإجا ر رد  بعض  اتخاذ  إلى  بها،  ار ف  يأمرهم  أو  ءات 
  71مات التهديدية، وهذا حسب نص المادة  ار بعض الغاستعمالالاقتضاء كتبليغ بعض الوثائق  وعند  

القانونية يمكن للقاضي أن يتدخل وذلك لاستبعاد    مبالتزاماتهم.إ،وفي حالة إخلال الخصوم  .إ.من ق
القاضي   يتعين على  كما  حددها،  التي  وبالكيفية  الآجال  تبليغها في  يتم  لم  وثيقة  المناقشة كل  من 
في   الآخر  الخصم  جعل  دون  يحول  الخصوم  من  يصدر  أن  شأنه  من  ما  لكال  التصدي  كذلك 

⁾وضعية تسمح له بالدفاع عن حقوقه
2⁾ . 

 الوجاهية قائما حتى بعد انتهاء الخصومة، أي عند تبليغ الحكم الصادر.   ويبقى مبدأ
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 الفرع الاربع 

 ثبات الخصومة 

من   سوآءا، عناصرها واطارهايقصد بثبات الخصومة أنه حين سير الخصومة لا يجب تغيير 
،  ر في تحديد نطاق الخصومةار اف أحر طرف القاضي، وبالرغم من أن الأط   طرف الخصوم أو من 

ع المطروح وذلك حتى لا يفاجأ الخصم الآخر بطلبات جديدة، إلا أنه  ا ز يجوز لهم تعديل معالم الن  فلا
للمادة   طبقا  وهذا  إضافية  طلبات  تقديم  مر   25يجوز  تكون  أن  بشرط  ولكن  ق.إ.م.إ،  تبطة  من 

ف وعليه  الأصلية،  في  ار بالطلبات  ثابتة  تبقى  أن  يجب  الخصومة  المحل  عناصرهابطة  ،  الأطراف، 
 مدة الخصومة. سبب طيلةال

م طلبات الخصوم، فلا  ار بق كذلك على القاضي الذي يلتزم باحت وقاعدة ثبات الخصومة تط

⁾يجوز له الحكم بما لم يطلب منه، أو الفصل في بعض الطلبات دون البعض الآخر
1⁾. 

 المطلب الثاني 

 ءات التداعيار مبادئ الأساسية المتصلة بصيغة إجال

داخل   الخصومة  الإجتسير  قانون  في  محددة  قواعد  المدنية  ار إطار  وفقا ءات    والإدارية، 
وسنلخصها  القواعدمنذ بدايتها إلى غاية نهايتها ولا يمكن تصور سير الخصومة خارج هذه    راحللم

إج يلي:  كا ر فيما  تكون  التداعي  وعلانية  ار واحت   الأول،عالفر وشفوية  تابية  ءات  الأشكال    الجلسة م 
 الثاني.  عر الف

إجالفرع ءات ار الأول 
 التداعي تكون كتابية وشفوية 
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المادة  ا ر الأصل في إج تكون مكتوبة وهذا حسب  أن  التقاضي  من ق.إ.م.إ، ويعني    9ءات 
للقاضي في بعض مذلك أن الاستثناء هو تقديم الملاحظات   حل الخصومة أن  ار شفاهة، إذ يمكن 

الخصوم حضور  أو  الشهود  وسماع  بتحقيق  الإج   ،يأمر  الأعمال  كانت  تثبت في  ار واذا  أوراق  ئية 

⁾تكون رسمية وينطبق ذلك على الإعلان والحكم ومحضر الجلسة مثلا فهذهالأوراق
1⁾ . 

غة  لتم تحرير الوثائق والمستندات بالمن ق.إ.م.إ أن ي  8كما نستخلص أيضا من نص المادة  
 غة تحت طائلة عدم القبول.  مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللالعربية أو 

ام القضائية إذ يجب أن تحرر فعات والأحكار قشات والم ونفس الحكم أيضا ينطبق على المنا
غة العربية، حيث أنه في حالة صدورها بغير العربية يمكن للقاضي تحت طائلة البطلان أن يثيره  بالل

 . ⁽2⁾تسبيب قبل النطق بالحكممن تلقاء نفسه وتكون الأحكام مسببة، وقد فرض المشرع أن يتم ال 

احت الثاني  م  ار الفرع 
 الأشكال وعلانية الجلسة 

ال خصومة، كعدم الخروج من  لقد أقر المشرع بعض الأشكال التي يجب إتباعها أثناء سير 
المادة مية القاضي بتسبيب حكمهاز ، والإجابة على كل الدفوع،  وال(ق.إ.م.إ  25المادة  )عا ز حدود الن

ف، فهذه ار قديم الدفوع بالنسبة للأط ئية وتار القانونية لتبليغ الأعمال الإج  م الآجالار واحت،  ق.إ.م.إ   11

⁾الأشكال تتم وفقا للوسيلة التي يختارها من يقوم بها
يخص الجلسات، فتكون علنية، وهو    ا أما فيم.  ⁽3

 من ق.إ.م.إ التي نصت   7مبدأ جوهري في الخصومة القضائية، وهذا ما أكدته المادة 

العامة أو حرمة الأسرة"الجلسات    "على: العام والآداب  بالنظام  العلنية  مالم تمس  ، وذلك  علنية، 
 لبعث 

 
 .   318نبيل إسماعيل عمر، خليل أحمد، هندي أحمد، مرجع سابق، ص. -1
 .  114ديب عبد السلام، مرجع سابق، ص. -2
 .  317نبيل إسماعيل عمر، خليل أحمد، هندي أحمد، مرجع سابق، ص.-3



 الفصل الأول                                                        مدخل إلى الخصومة القضائية

 

 

 
  

34 
 

  المتقاضين، فالعلانية ءات التقاضي التي يتساوى فيها جميع  ار والطمأنينة ووقوف الكافة على إجالثقة  
حضور   من  المواطنين  تمكين  بالعلنية  والمقصود  التحيز،  لعدم  الأساسية  الضمانات  إحدى  تشكل 

 الجلسة ومتابعة مجرياتها، والقاضي هو الذي يقوم بضبط سير الجلسة.  

أن تتم في قاعة مخصصة، بل يكفي لانعقادها أن تتم في مكتب    بلا يتطلوعلنية الجلسة  
أ  فإن  مفتوحا.  الباب  يظل  أن  كافة  على  البطلان  ولحق  سرية  الجلسة  أصبحت  الأبواب،  غلقت 

⁾التي اتخذت بها، بما فيها الحكم الذي تصدره المحكمة راءاتالإج
1⁾ . 

⁾من ق.إ.م.إ  491أنه هناك استثناء على هذه القاعدة وهو ما ورد في المادة    إلا
، حيث ⁽2

بسرية   أمر  لإصدار  تقديرية  سلطة  للقاضي  القانون  بشأنها  منح  رقابة  أية  عليه  وليست  الجلسة 

⁾،والمتمثلة في دعاوي إثبات النسب أو إنكار الأبوة
5

وذلك من أجل المحافظة على النظام العام    ،⁽
والآداب العامة أو حرمة الأسرة، فمتى توفرت إحدى هذه الأسباب تكون الجلسة سرية والحكم الذي  

   تصدره المحكمة يكون صحيحا غير مشوب بالبطلان.

 الفرع الثالث

 الاختصاص  نظرية

 
 .   30- 29.بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص.ص -1
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للحكم في خصومة معينة القضائية  الجهة  ⁾الاختصاص هو سلطة 
المسائل  ⁽1 ، ويعتبر من 

ك  ار كل دعوى، فيجب على المتقاضي إد  الجوهرية في سير الخصومة القضائية والذي يشكل مفتاح 
 ترفض الدعوى شكلا.  الجهة التي خولها القانون سلطة النظر في دعواه نوعيا  واقليميا  والا 

 الاختصاص النوعي  -أولا

يقصد بالاختصاص النوعي توزيع القضايا بين الجهات القضائية المختلفة وذلك استنادا لنوع  

التجارية بالأعمال  المتعلقة  المنازعات  التجارية  المحاكم  إلى  يسند  فمثلا  قضية،  ⁾كل 
هذا  ⁽2 وعلى   ،

 درجات التقاضي: الأساس يتنوع الاختصاص النوعي حسب 

 الاختصاص النوعي للمحاكم -1

للمادة   ق.إ.  1ف    32طبقا  الاختصاص    إم.  من  ذات  القضائية  الجهة  هي  المحكمة  فإن 
  د النزاع. حدوحة أمامها وذلك بحسب طبيعة  العام وتتشكل من أقسام مكلفة بالنظر في القضايا المطر 

 المشرع عدد الأقسام التي تتشكل منها المحكمة واختصاصات كل قسم وهي:   

 القسم المدني -أ 

مثل   القضايا  جميع  في  المدني  القسم  ،باستثناء  يختص  البيع،...إلخ  وعقود  الإيجار،  قضايا 
  32القضايا الاجتماعية، والقضايا التي يعود الاختصاص فيها للأقطاب المتخصصة وهذا وفقا للمادة  

المدني  : "غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام، يبقى القسم  من ق.إ.م.إ التي تنص 5ف 

⁾ستثناء القضايا الاجتماعية."عات بااز هو الذي ينظر في جميع الن
3⁾ 

 القسم التجاري -ب

 
 .   33فريجة حسين، مرجع سابق، ص. -4
عبد    -2 ضوابطفوده  فيالاختصاص    الحكم،  ضوء    القضائي(  على  والشرعية  والإدارية  والجنائية  المدنية  الفقه المواد 

 . 91، ص.1995،(د.ط)، منشأة المعارف، الإسكندرية، )وأحكامالقضاء 
 .إ.م.إ)، مرجع سابق.  المتضمن( ق09-08قانون رقم  -3
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ذات   البحرية  المنازعات  في  الاقتضاء  وعند  التجارية،  المنازعات  في  التجاري  القسم  يفصل 
للمادة   طبقا  تجارية  بمنازعة  شديدا  ارتباطا  المرتبطة  أي  التجاري  وهذه    531الطابع  ق.إ.م.إ،  من 

 1املات التجارية المنظمة في القانون التجاري حسب المادة تنشأ بين التجار أو بسبب المع زاعاتالن
ر كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة : "يعد تاجمن ق.ت التي تنص

⁾معتادة له، ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك".
 القسم البحري -ج ⁽1

⁾عات الناتجة عن العقود البحريةا ز يؤول له الاختصاص للفصل في الن   وهو القسم الذي
23⁾ . 

 القسمالاجتماعي -د

 من ق.إ.م.إ في الدعاوى التالية:    500يختص القسم الاجتماعي وفقا للمادة 

 إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين.   -

 عقود العمل والتكوين والتمهين.   وتعليق وانهاء تنفيذ  -

 العمال.  يانتخاب مندوب منازعات  -

 المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي.   -

 ب.  ار ازعات المتعلقة بممارسة حق الإض المن -

 منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.   -

 
ن القانون التجاري، المعدل والمتمم ، يتضم1975سبتمبر    26الموافق ل  1395رمضان  20مؤرخ في  59-75أمر رقم    -1

، والقانون  1222ديسمبر    9، المؤرخ في 27-96، بالأمر رقم  1993أبريل    25المؤرخ في   08-93بالمرسوم التشريعي رقم  
 .   2005ير سنةافبر  06المؤرخ في  02-05رقم 

2- 
ءات المدنية والإدارية، الملقاة على طلبة السنة الثانية حقوق ل م د،  ات في قانون الإجر اقبايلي الطيب، محاضر  -3

 52،ص،2017-2016بجاية،
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 المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل.  -

أ الدعوى  رفع  يتجاوز  يتم  لا  أجل  في  القسم  هذا  محضر    6مام  تسليم  تاريخ  من  أشهر 
من ق.إ.م.إ، كما يعتبر اختصاص القسم الاجتماعي    504الصلح وهذا ما ورد في نص المادة  عدم

ما من وهذا  مخالفته  على  الاتفاق  للخصوم  يجوز  لا  إذ  نفسه،  تلقاء  من  القاضي  يثيره  العام  النظام 
من ق.إ.م.إ،كما يتشكل القسم الاجتماعي من   500الواردة في المادة  مانعا"اختصاصا    "من عبارةيفهم

⁾من ق.إ.م.إ 502قاضي رئيسا ومساعدين طبقا للمادة 
1⁾ . 

 القسم العقاري  -هـ

 يختص القسم العقاري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية وهذا حسب المواد من  

في صورة    سوآءا من ق.إ.م.إ، والدعاوى العقارية هي التي تنصب على عقار معين    517إلى    511

⁾ملكية أرض بناء مثلا أو حق متفرع عن حق الملكية كحق الانتفاع أو حق الارتفاق
2⁾ . 

 شؤون الأسرة قسم  -و

من ق.إ.م.إ فإن قسم شؤون الأسرة يختص على وجه الخصوص بالفصل    423طبقا للمادة  
 في الدعاوى الآتية:   

 بطة الزوجية وفقا للشروط المذكورة في قانون الأسرة.  ار لمتعلقة بالخطبة والزواج وفك الالدعاوى ا -

 دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة.   -

 . لنسبالزواج وادعوى إثبات  -

 الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم.   -

 
 .إ.م.إ)، مرجع سابق. المتضمن( ق09-08من قانون   502أنظر المادة -1
 .  394فوده عبد الحكم، مرجع سابق، ص. -2
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من ق.إ.م.إ لرئيس قسم شؤون الأسرة الصلاحيات    325ي في المادة  ر ئا كما خول المشرع الجز 
المخولة لقاضي الاستعجال، فله أن يأمر في إطار التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية أو طبيب خبير،  

 أو استشارة أية مصلحة مختصة في الموضوع.  

من ق.إ.م.إ أنه في حالة جدولة القضية أمام قسم غير القسمالمعني    6ف    32تضيف المادة  
فإنه يتم إحالة الملف إلى القسم المعني من طرف أمانة الضبط وذلك بعد إخبار رئيسالمحكمة مسبقا،  
ففي هذه الحالة نجد أن المشرع لم يرتب البطلان بمعنى رفض الدعوى عندتسجيلها في القسم الغير  

 .  مختص للنظر فيها 

المشرع   استحدثها  والتي  متخصصة،  أقطاب  من  المحكمة  تتشكل  الأقسام  هذه  إلى  بالإضافة 
من ق.إ.م.إ، وتختص هذه الأقطاب بالنظر في قضايا التجارة    32في بعض المحاكم بموجب المادة  

الفكرية  الملكية  ومنازعات  بالبنوك،  المتعلقة  والمنازعات  القضائية،  والتسوية  والإفلاس    الدولية، 
والمنازعات البحرية، والنقل الجوي ومنازعات التأمينات، ويتم تحديد محاكم الأقطاب المتخصصة عن  

⁾قضاة 3طريق التنظيم وتفصل بتشكيلة جماعية من 
1⁾ . 

 الاختصاص النوعي للمجالس  -2

نص   أخرى  حالات  المحاكم وعلى  من  إليها  ترفع  التي  استئناف  جهة  القضائي  المجلس  يعد 
القان المادة  عليها  لنص  وطبقا  ثانية  درجة  يعتبر  إذ  في    34ون،  بالنظر  يختص  فإنه  ق.إ.م.إ  من 

وصفها   كان  وان  المواد،   جميع  وفي  الأولى  الدرجة  المحاكم  عن  تصدر  التي  الأحكام  استئناف 

⁾خاطئا
، فقد يوصف الحكم بأنه نهائي بينما هو ابتدائي، ففي هذه الحالة يمكن للمجلس أن ينظر  ⁽2

 
 .   35فريجة حسين، مرجع سابق، ص. -1
 .  110العيش فضيل، مرجع سابق، ص. -2
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ئناف دون أن يتأثر بالوصف الخاطئ للحكم، بمعنى أنه يتقيد بالوصف القانوني الذي يحدد  في الاست
 طرق الطعن وليس الوصف القضائي.  

المادة   أن  إلى  الإشارة  ق.إ.م.إ  34وتجدر  ⁾من 
الأحكام ⁽1 كل  قابلية  على  نصت  التي   ،

أ المنازعة  فيها  تقبل  لا  التي  الاستثنائية  الحالات  تذكر  لم  هناك  للاستئناف  أن  للطعن مع  طريق  ي 
الحال   هو  كما  النهائي،  الطابع  الصادرة  الأحكام  على  تضفي  الخاصة  النصوص  قانون  بعض  في 

بطة الزوجية، والتسريح التأديبي بالنسبة للمنازعات الفردية للعمل، حيث ورد  ار الأسرة فيما يخص فك ال 
الفقرتين   رقم    74المادة  من 4و    3في  قانون  الن   90/02من  من  بالوقاية  في  الجماعيةعات  ا ز المتعلق 

الإض حق  وممارسة  وتسويتها  القانون  ⁽2⁾بار العمل  لهذا  مخالف  فردي  تسريح  كل  أن  تسريحا  يعتبر ، 
عن الضرر  تعويضر التسريح أو يطلب  ار مكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء قتعسفيا، وفي هذه الحالة ي 

 كم ابتدائي ونهائي.  أمام الجهة القضائية المختصة التي تفصل بح

ر في تحديد مدى قابلية الحكم الصادر عن الدرجة الأولى  كبي  اما تكتسي قيمة الدعاوى دور ك
المادة   حددت  حيث  ألف    33للاستئناف،  مائتي  تتجاوز  لا  والتي  الدعاوى  قيمة  ق.إ.م.إ  من 

فا  000,002دينار( القيمة  هذه  تتجاوز  اللاحقة  الطلبات  قيمة  كانت  وان  حتى   بالقيمة  دج)  لعبرة 

⁾المطالب بها في عريضة افتتاح الدعوى 
3⁾ . 

 الاختصاص الإقليمي -ثانيا

يتطلب حسن سير العدالة ألا يكون مركز محاكم الدولة في مكان واحد، بل يجب أن تتوزع  
في   بالفصل  تختص  مكانية  دائرة  محكمة  لكل  تحديد  يتم  وأن  إقليمها  أنحاء  على  الدولة  محاكم 

 
المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة   ص»يخت  ق.إ.م.إ: من  34تنص المادة  -1

 الأولى وفي جميع المواد، حتى ولو كان وصفها خاطئا".
ممارسة حق عات الجماعية في العمل وتسويتها و زا يتعلق بالوقاية من الن1990فبرير سنة    6مؤرخ في   90/02قانون رقم    -2

في    6رعددج.)الإضراب   معد1990  02ـ07مؤرخة  رقم  ل (  بالقانون  في    27-91ومتمم  سنة 21مؤرخ  ديسمبر 
 .  (1991ـ12 ـ25مؤرخة في   68ج.ر)1991

 .  89- 88بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص.ص. -3
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المنازعات التي تقع في نطاقها، وبذلك يكون لكل مواطن محكمة قريبة منه تمكنه من اللجوء إليها من  

⁾غير عناء ولا تكلفة
1⁾  . 

في   للنظر  الدولة  إقليم  في  موقعها  حيث  من  محكمة  كل  أحقية  هو  الإقليمي  فالاختصاص 

أمامها المرفوعة  ⁾الدعوى 
إلى معيار جغ  ⁽2 نفس  ار استنادا  من  المحاكم  بين مختلف  إقليمي  أو  في 

 النوع والدرجة.  

في  يقعوموضوع الاختصاص الإقليمي يشمل قاعدة عامة تحدد المحكمة المختصة إقليميا التي 
 دائرتها موطن المدعى عليه ومجموعة من الاستثناءات بحسب كل حالة.  

 قاعدة موطن المدعى عليه  -1

المشر  الجأخذ  اختصاصها  ا ز ع  بدائرة  يقع  التي  القضائية  للجهة  الإقليمي  بالاختصاص  ئري 
للمادة   طبقا  وذلك  عليه  المدعى  تنص:    37موطن  التي  ق.إ.م.إ  الإقليمي من  الاختصاص  "يؤول 

موطن   له  يكن  لم  وان  عليه،   المدعى  موطن  اختصاصها  دائرة  في  يقع  التي  القضائية  للجهة 
جهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن  معروف، فيعود الاختصاص لل

 
 -الاختصاص النوعي -الولائي والفقه( الاختصاصالاختصاص القضائي في ضوء القضاء   الحميد، قواعدالشواربي عبد   -1

،  (د.س.ن)د.ط)، منشأة المعارف، الإسكندرية ،)،(الجنائي الاختصاص  -الاختصاص المحلي -الاختصاص القيمي
 .  185ص.

،  1998كر الجامعي، الإسكندرية ،دار الف بعدم الاختصاص في المواد المدنية والتجارية، سعد، الدفع محمد شتا أبو  -2
 .  268ص.
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القانون   ينص  ،مالم  المختار  الموطن  فيها  يقع  التي  القضائية  للجهة  الإقليمي  الاختصاص  يؤول 

⁾على خلاف ذلك".
1⁾ 

القاعدة أن الجهة القضائية المختصة إقليميا هي الجهة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن  
ليه، وبما أن المدعي هو الذي يقوم بافتتاح الدعوى ضد المدعى عليه، فإنه من المنطق  المدعى ع

في   الحق  استعمال  في  التعسف  يتم  لا  حتى  عليه  المدعى  موطن  أمام  طلباته  تقديم  على  إجباره 
 . ⁽2⁾الدعوى 

 ة "في حالون والتي تنص: من نفس القان  38السالفة الذكر نجد المادة   37إضافة إلى المادة 

اختصاصها  دائرة  يقع في  التي  القضائية  للجهة  الإقليمي  الاختصاص  يؤول  المدعى عليهم،  تعدد 
 موطن أحدهم." 

وفي هذه الحالة إذا تعدد المدعى عليهم، جاز للمدعي رفع الدعوى أمام محكمة محل إقامة 
هذه   وتطبق  مختلفة  محاكم  أمام  متعددة  قضايا  لرفع  تفاديا  وذلك  أحد  أحدهم  كان  ولو  حتى  القاعدة 

المدعى عليهم شخص معنوي، كما تسري في حالة ما إذا كان أحدهم في داخل إقليم الدولة والآخر 

⁾مقيم في الخارج
 م بعض الشروط منها:  ار لتطبيق هذه القاعدة لابد من احت، و ⁽3

واحد،  بدينأن يكون هناك تعدد للمدعى عليهم في دعوى واحدة كالدعوى على المدينين المتعددين   -
 ك في فعل ضار.  ا ر ين أو غير متضامنين، أو اشتكانوا متضامن سوآءا

لا  أن يكون ناشئا من اختصام بين أشخاص    نلا يمكأن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقيا، إذ   -
 نب الخصم الأصلي.  ع إلى جاا ز الن لهم بهذاةعلاق

بصفة   - مسؤولين  جميعا  يكونوا  أن  بمعنى  واحد،  مستوى  على  عليهم  المدعى  مسؤولية  تكون  أن 
 أصلية.  

 
 ، مرجع سابق.  (.إ.م.إالمتضمن) ق09-08قانون رقم  -1
 .  122العيش فضيل، مرجع سابق، ص. -2
 .  270محمد شتا أبو سعد، مرجع سابق، ص. -3
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⁾أن تكون الجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى هي محكمة موطن أحد المدعى عليهم -
1⁾ . 

الرئ المكان  يفهم أن الموطن هو  العامة  القاعدة  يسي والشخصي  من خلال ما سبق ذكره في 

⁾الذي يقيم فيه الشخص إقامة مستقرة وثابتة
، فمجرد الإقامة في مكان معين لا يجعل منه موطنا  ⁽1

مالم تكن له إقامة مستقرة فيه، فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف الذي هو المكان الذي  
الش فيه  الاستق يسكن  ركن  فيه  يتحقق  لم  ولو  للجهار خص  الاختصاص  فيؤول  الواقعة  ر  القضائية  ة 

 بدائرتها آخر موطن له، ويتعدد أنواع الموطن فقد يكون:  

 الموطن المختار -أ 

اختيار الموطن يكون الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن حال  في  
 من ق.إ.م.إ التي تنص:   39المختار مالم ينص القانون على خلاف ذلك وفقا لمقتضيات المادة 

 "يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معين.  

 يجب إثبات اختيار الموطن كتابة.  

بهذا التصرف، بما في   قما يتعلالموطن المختار لتنفيذ تصرف قانوني يعد موطن بالنسبة إلى كل  

⁾حة هذا الموطن على تصرفات معينة".ار ات التنفيذ الجبري، مالم يشترط صءار ذلك إج
2⁾ 

أن  يمنعومن الناحية العملية يمكن اتخاذ مكتب المحامي كموطن المختار لموكليه، ولا يوجد ما 
 يكون موطن عام أو خاص وذلك بتطبيق القواعد العامة المتعلقة بالموطن المختار.  

 
1
-GUINCHARD Serge, Op-Cit, p.139.    .189.1-الشواربي عبد الحميد، مرجع سابق، ص 

 ، مرجع سابق. (.إ.م.إالمتضمن) ق، 08-09قانون رقم  -2
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ف العقد وكذا بالنسبة لورثتهم ودائنيهم،  ار أن الموطن المختار يقتصر على أط  والجدير بالإشارة 
م ولا يستفيدون منه ولو كانت منازعة الغير لها  از ا الاتفاق لا يرتب عليهم أي التلنسبة للغير فهذوأما با

⁾بصدده موطن مختار لتنفيذهاتخذعلاقة بالموضوع الذي 
1⁽ . 

  فيه، والموطن المختار هو المكان الذي يتم تحديده باتفاق الخصوم لتنفيذ عمل قانوني معين  
 بالكتابة. واضحا ويجب إثبات وجوده ويكون هذا الاتفاق صريحا و 

 الموطن الخاص أو موطن الأعمال   -ب

يمكن أن يكون موطن الشخص المدعى عليه هو الموطن الذي يباشر فيه تجارته أو مهنته  
من ق.إ.م.إ، وعليه يجوز رفع الدعاوى الناشئة عن التجارة أو المهنة    37وهذا ما أكدت عليه المادة  

⁾المتعلقة بها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي يباشر فيه التجارة أو المهنة
، فمثلا إذا  ⁽2

حية فالدعوى ترفع أمام المحكمة  ار تكب خطأ أثناء قيامه بعملية ج رفعت دعوى مسؤولية على طبيب ار 
التي يقع بدائرتها عيادته، إلا أن هذه المحكمة لا تنفرد بالاختصاص  وانما لمحكمة الموطن العام أي  

 الحالة الخيار بينهما.   محل الإقامة المعتادة صلاحية النظر في الدعوى، فللمدعي في هذه

يكون   كأن  آخر  شخص  لحساب  يعمل  شخص  على  تطبيقها  يتم  لا  القاعدة  هذه  أن  غير 
العامل فالدعوى ترفع  تابعة لصاحب عمل معين، فإن كان هناك وجه لمتابعة هذا  عامل في ورشة 

م مكان  بدائرتها  يوجد  التي  الجهة  أمام  وليس  الخاص  موطنه  فيها  يقع  التي  الجهة  هذه  أمام  مارسة 
 . ⁽3⁾المهنة

 الموطن القانوني أو الحكمي  -ج 

 
 .  188الشواربي عبد الحميد، مرجع سابق، ص.-1
 .  188المرجع نفسه ،ص.-2
)الاختصاصتيغرمت  -3 قانون    نسيمة،  في  والإدارية    الإجراءات الإقليمي  شهادة  )الجزائري  المدنية  لنيل  تخرج  مذكرة   ،

،  2014  -2013في الحقوق، قسم قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ،  الماستر
 .   12ص.



 الفصل الأول                                                        مدخل إلى الخصومة القضائية

 

 

 
  

44 
 

للقاصر  فجعل  الفعلية،  إقامته  محل  يكن  لم  ولو  للشخص  القانون  يمنحه  الذي  الموطن  هو 
لمصلحة   حماية  وذلك  له  موطنا  وكيله  أو  وصيه  أو  وليه  موطن  والمفقود  عليه  القاصر،  والمحجور 

هو  من ق.م.ج على مايلي:    38المادة    وتنص والغائب  والمفقود  عليه  والمحجور  القاصر  "موطن 
 ب عن هؤلاء قانونا.  موطن من ينو 

أهلا   القانون  يعتبره  التي  للتصرفات  بالنسبة  خاص  موطن  المرشد  للقاصر  يكون  أنه  غير 
 ⁽1⁾لمباشرتها".

وعليه كأصل موطن القاصر هو موطن من ينوب عنه قانونا وهو وليه، إلا أنه استثناءا إذا  
بالترشيد فإنه يعتبر أهلا للقيام    كان القاصر قد بلغ ثمانية عشر سنة من عمره. مثلا: في حالة الإذن

ببعض التصرفات في حدود هذا الإذن، لذا فإذا كان هناك حجة لرفع الدعوى عليه، فإن هذه الأخيرة  

⁾ترفع أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه هو وليس موطن وليه
2⁾ . 

علي نصت  ما  وهذا  الاجتماعي  مقره  هو  فموطنه  الاعتباري  للشخص  بالنسبة  المادة  أما  من    50ه 

إدارتها".ق.إ.م.إ:   مركز  فيه  يوجد  الذي  المكان  وهو  موطنه   ..."⁽
على  -2⁽3 الواردة  الاستثناءات 

 القاعدة  

وفرض   عليه  المدعى  موطن  اختصاص  دائرة  من  المشرع  أخرجها  الدعاوى  بعض  هناك 
المادة   في  ذكرها  ورد  ما  وهذا  محددة  محكمة  إلى  التي   39الدعوى  ق.إ.م.إ  اختصاص    من  تقرر 

 
 ، مرجع سابق. (ق.م  )المتضمن 58-75أمر رقم  -1
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الإج  وبين  موطن  ار المحكمة  قاعدة  عن  فيها  خرج  خاصة  حالات  حدد  إذ  قسم،  بكل  الخاصة  ءات 
  المدعى عليه والمتمثلة في:

 
 الدعاوى العقارية -أ

على عقار   عيني  بحق  المتعلقة  الدعوى  وهي  العينية  بالدعاوى  الحيازة  دعاوى  المشرع  ألحق 
كان حقا أصليا كحق الملكية أو متفرع عن حق الملكية كحق الانتفاع أو حقا تبعيا كالرهون    سوآءا

ئه إذا وقع في دائرة  از أو أحد أجقع في دائرتها العقار  العقارية، ويؤول الاختصاص إلى المحكمة التي ي
محاكم متعددة كان الاختصاص لإحدى هذه المحاكم بغض النظر عن أهمية أو مساحة الجزء الواقع  
فيها   ويتم  بحت  حق شخصي  إلى  تستند  التي  هي  العقارية  الشخصية  الدعاوى  أن  كما  دائرتها،  في 

شتري على البائع بتسليم العقار  طلب تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق، كدعوى الم

⁾المبيع تنفيذا لعقد البيع
"يؤول الاختصاص إلى المحكمة  من ق.إ.م.إ على: 518، وقد نصت المادة ⁽1

⁾التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها، مالم ينص القانون على خلاف ذلك".
في القضايا   -ب  ⁽2

 المستعجلة  

جلة  فوات الوقت، وتشتمل على كافة المنازعات المستعتعد من المسائل التي يخشى عليها من  
 شاهد.سة، دعوى سماع ار مثل دعوى الح

يكون   التي  المحكمة  لرئيس  القضية  أن ترفع  المفروض  استعجالي، من  أمر  وللحصول على 
لوجوب تدخل القاضي بصفة مستعجلة ،فإن    راا للفصل في موضوع الإشكال ،ونظفيها مختصا إقليمي

 
 .  191الشواربي عبد الحميد، مرجع سابق، ص. -1
 المتضمن (ق.إ.م.إ)، مرجع سابق.   02-08قانون رقم  -2
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قو  وضع  مكان  المشرع  اختصاصها  دائرة  في  الواقعة  المحكمة  أمام  الدعوى  برفع  أقر  إذ  خاصة  اعد 

⁾المشكل التنفيذي أو التدبير المطلوب
 من ق.إ.م.إ التي تنص:   299، وهذا حسب المادة⁽1

أو بأي سة القضائية  ار م يتعلق بالح ار أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إب  "في جميع أحوال الاستعجال،
بإجتدبير   منظم  غير  المحكمة  ار تحفظي  أمام  افتتاحية  بعريضة  القضية  عرض  يتم  خاصة،  ءات 

 ⁽2⁾الواقعة في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في أقرب جلسة".

أمام   افتتاحية  بعريضة  القضية  عرض  يتم  أن  الاستعجال  من  الحكمة  لتحقيق  أنه  حيث 
اخ  بدائرة  التي  على  المحكمة  المحاكم  وأقرب  أقدر  باعتبارها  المطلوب  التدبير  أو  الإشكال  تصاصها 

 المستعجل.   زاعالتصدي للن 

 في المواد التجارية  -ج

تجاري،   بعقد  والمتعلقة  التجارية  المنازعات  بها  عقد    سوآءايقصد  تنفيذ  بطلب  الدعوى  كانت 
الصفقا من  غيرها  أو  العقد  محل  البضاعة  بتسليم  كالمطالبة  في  تجاري  للتاجر  اعتماد  كفتح  ت 

⁾البنوكأحد
بتسليم  ⁽3 الاتفاق  اختصاصها  دائرة  في  يقع  التي  المحكمة  إلى  الاختصاص  ويؤول   ،

 من   194م فيه، وهذا ما نصت عليه المادة از ي تم الاتفاق على الوفاء بالالتالبضاعة، أو المكان الذ 

ثلاث أشهر من تاريخ التبليغ، ومهما كان  "في حالة عدم اتفاق الطرفين عند انتهاء مهلة ق.ت: 
عات المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة والتي  از رفع كل الن مبلغ الإيجار، ت

 
 .  133هيمي محمد، مرجع سابق، ص.ا إبر  -1
 المتضمنق.إ.م.إ، مرجع سابق. 09-08قانون رقم  -2
 .  415فوده عبد الحكم، مرجع سابق، ص. -3
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يكون موقع العمارة تابعا لها، وذلك عن طريق تكليف بالحضور يقدم من الطرف الذي يهمه  
 ⁽1⁾التعجيل".

بالش المتعلقة  الدعاوى  يخص  فيما  إلى  أما  الدعوى  ترفع  الشركاء،  لمنازعات  بالنسبة  ركات 
دائرتها   في  تقع  التي  المحكمة  أو  للشركة  الرئيسي  المركز  اختصاصها  دائرة  في  يقع  التي  المحكمة 

 إحدى فروع الشركة.

 وتتمثل الدعاوى التي ترفع أمام محكمة مركز إدارة الشركة أو المؤسسة فيما يلي:  

 الدعاوى المرفوعة من طرف الغير أو أحد الشركاء على الشركة أو المؤسسة.  -

 الدعاوى التي ترفعها الشركة على أحد الشركاء.   -

⁾الدعاوى التي يرفعها شريك على شريك آخر متعلقة بالشركة -
2⁾. 

 د الإفلاس  في موا-د

الحكم  لطلب  المحكمة  إلى  اللجوء  يتم  بعضها،  أو  كلها  ديونه  دفع  عن  التاجر  توقف  إذا 

إعساره أو  ⁾بإفلاسه 
دائرة  ⁽3 في  يقع  التي  المحكمة  هي  الإفلاس  بشهر  المختصة  والمحكمة   ،

الإفلا افتتاح  مكان  نظ اختصاصها  وذلك  القضائية  التسوية  أو  بحكم    ا ر س  قضت  التي  المحكمة  أن 
لإفلاس أقدر من غيرها على الفصل في مسائله كونها أحاطت بظروف المدين المفلس أثناء النظر  ا

⁾من ق.إ.م.إ  40في الدعوى وهذا ما قضت به المادة 
4⁾ . 

 في المواد الاجتماعية  -هـ

ءات المدنية يميز بين حالة إذا ما كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة  ا ر سابقا كان قانون الإج
فيكون الاختصاص أمام المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها المؤسسة، أما حالة ما إذا كان غير  

 
 ، مرجع سابق. (ق.ت ) المتضمن -75أمر رقم  -1
 .   192شواربي عبد الحميد، مرجع سابق، ص.ال -2
 .  411فوده عبد الحكم، مرجع سابق، ص. -3
 ، مرجع سابق. (ق.إ.م.إ) المتضمن  09-08من قانون رقم  40أنظر المادة   -4
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⁾م عقد العمل ار فيؤول الاختصاص لمحكمة مكان إب  حاصل في مؤسسة ثابتة، 
عديل قانون  ، وبعد ت⁽1

من ق.إ.م.إ بمعايير جديدة والمتمثلة    501الإدارية الجديد أخذ المشرع في المادة  ءات المدنية و ار الإج
ل الإقليمي  تحديد الاختصاص  إبفي  الذي هو مكان  تنفيذه بغض  ار لقسم الاجتماعي  أو  العمل  م عقد 

م عن  معيا النظر  يبقى  الذي  عليه  المدعى  المتعلق    ار وطن  بالمعيار  العمل  أنهى  وبهذا  تقليديا، 
في  بالمؤسسة صعوبات  يشكل  الذي  المنتقلة  أو  معيا  الثابتة  المشرع  أحدث  كما  جديدا    ار التطبيق، 

بالنسبة لحالة إنهاء علاقة العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني حيث يكون الاختصاص لمحكمة  

⁾موطن المدعي وهذا حماية للعامل والذي يعتبر طرفا ضعيفا في هذا العقد
2

⁾. 

 لتركات في المواد المتعلقة با-و

ترفع الدعوى المتعلقة بالتركة أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى وذلك   
 من أجل جمع كافة الدعاوى المتعلقة بالتركة أمام محكمة واحدة. 

 في مسائل شؤون الأسرة -ي

هي   المختصة  المحكمة  فإن  الزوجية  مسكن  إلى  الرجوع  أو  بالطلاق  المتعلقة  الدعاوى  في 
الزوجين  محكمة   فيه  يعيش  الذي  المكان  قاضي  هو  المختص  القاضي  أي  الزوجي،  المسكن  وجود 

⁾عادة
، غير أنه يمكن أن يكون الإيجار غير مشترك بينهما وبالتالي يتم الأخذ بمسكن الزوج ويكون  ⁽3

ال  كان  إذا  أما  الأساس،  هذا  على  الإقليمي  بالتالاختصاص  إقاما ر طلاق  اختيار  فللزوجين  ة  ضي 
 ع على القاضي.  ا ز أحدهما التي يتم فيها عرض الن

 
 .  175هيمي محمد، مرجع سابق، ص.ا إبر  -1
 .  16تيغرمت نسيمة، مرجع سابق، ص. -2
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بطلب تقريرها أو زيادتها    سوآءاأما فيما يخص النفقة فالدعاوى التي ترفع على مستحق النفقة  
 فترجع أمام محكمة الدائن بالنفقة.  

ممارسة  مكان  اختصاصها  دائرة  في  يقع  التي  المحكمة  تختص  الحضانة،  دعاوى  وفي 
 .  ⁽1⁾الحضانة

 طبيعة الاختصاص  -ثالثا

من   بالضرورة  كلها  ليست  لكنها  مخالفاتها،  يجوز  لا  آمرة  بقواعد  الاختصاص  قواعد  تتميز 
 النظام العام، إذ يختلف الأمرين بين الاختصاصين النوعي والإقليمي.  

 طبيعة الاختصاص النوعي -1

ب وتقضي  مخالفتها  يجوز  لا  العام  النظام  من  النوعي  الاختصاص  أحكام  الجهة  تعتبر  ه 
من    36لدعوى وهذا ما نستخلصه من المادةالقضائية من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت عليها ا

 . ⁽2⁾ق.إ.م.إ

ويكون عدم الاختصاص متعلقا بالنظام العام إذا كانت قاعدة الاختصاص مقررة بالنظر إلى  
 المصلحة العامة والتي تتمثل في حسن سير العدالة.  

بين   التمييز  والتويجب  الاختصاص  بعدم  الدفع  تصدت  ار إثارة  ،فإذا  الاختصاص  عن  جع 
جع فيما بعد وتقضي بعدم اختصاصها النوعي، إنما يتم  ار للفصل في موضوع، فليس لها الت المحكمة

هذه   قضاة  من  مستقلة  قناعة  على  بناءا  فيه  تفصل  والتي  الطعن  جهات  أمام  جديد  من  الدفع  إثارة 
 . ⁽3⁾الجهة

 طبيعة الاختصاص الإقليمي -2

 
 . 40المرجع نفسه، ص.  -1
أي من ق.إ.م.إ:    36تنص المادة    -2 في  تلقائيا  القضائية  الجهة  به  تقضي  العام،  النظام  من  النوعي  الاختصاص  "عدم 

 مرحلة كانت عليها الدعوى".  
 .  97بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. -3
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بالتالي   العام،  النظام  من  الإقليمي  الاختصاص  يعتبر  لا  النوعي،  الاختصاص  عكس  على 
الاختصا تمديد  على  الاتفاق  للخصوم  نيجوز  عرض  ويمكنهم  للمحكمة  المحلي  لغير ا ز ص  عهم 

للمادة   وفقا  وذلك  المختصة  على:    46المحكمة  تنص  التي  ق.إ.م.إ  للخصمن  الحضور  "يجوز  وم 

⁾باختيارهم أمام القاضي، حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا".
1⁾ 

المادة    إلا من ق.إ.م.إ، حيث    40أنه هناك حالات استثنائية وردت على سبيل الحصر في 
ذكرت الجهات القضائية المختصة دون سواها في النظر في بعض الدعاوى مثلا: في مواد الإفلاس 

المادة   جاء في  كما  بالعقار،  المتعلقة  الأشغال  أو  القضائية  أن كل شرط    45والتسوية  ق.إ.م.إ  من 
ب أي أثر إلا إذا تم بين  ولا يرت   الا غييمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة يعتبر  

للتجار وضع شرط مسبق بمنح الاختصاص لجهة قضائية غير مختصة في   التجار، بمعنى يجوز 
ن   حالة الت ا ز وجود أي  أو أي  العقد  تنفيذ  المادة هي حماية  از ع حول  الهدف من هذه  أن  م آخر، ذلك 

⁾الطرف الضعيف في العقود
2⁾ . 

الإقل بعدم الاختصاص  للدفع  بالنسبة  المادة  أما  له وقتا    47يمي فإن  من ق.إ.م.إ قد حددت 
مما   القبول،  بعدم  دفع  أو  الموضوع  دفع في  أي  إثارة  قبل  يتم  أن  يجب  والذي  قبوله  لإمكانية  معينا 
يعني أنه إذا قام أحد الخصوم بإثارة أي دفاع في الموضوع مسبقا، أو أثار دفعا بعدم القبول، ثم بعد  

 دفعه.ص المحلي فإن القاضي سيحكم في مثل هذه الحالة بعدم قبول ذلك أثار الدفع بعدم الاختصا

 . ⁽3⁾عا ز ستمر السير بالفصل في موضوع الن وي

 
 ، مرجع سابق. (  ق.إ.م.إ)المتضمن  09-08قانون رقم  -1
 .  96لرحمن، مرجع سابق، ص.بربارة عبد ا -2
 .  56سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص. -3
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 تنازع الاختصاص بين القضاة   -بعاار 

للمادة   وفقا  الاختصاص  تنازع  ق.إ.م.إ  398يكون  ⁾من 
جهت⁽1 تفصل  عندما  القضاة  ان  بين 

بالاختصاص أو بعدم الاختصاص، ومثال على ذلك الحالة التي  ع  ا ز قضائيتان أو أكثر في نفس الن
بصفة   ذكرها  دون  المختصة  القضائية  الجهة  أمام  يتم  الدعوى  رفع  أن  على  فيها  القانون  ينص 

عنه فصل أكثر من  رتب  ف مواقف الجهات القضائية مما يتصريحة. فهذا الغموض يؤدي إلى اختلا 
 ع.  ا ز جهة في نفس الن 

 حالتا التنازع -1

 يمكن التمييز بين صورتين للتنازع:   

 التنازع الإيجابي  -أ

ع واحد من جهتان قضائيتان أو أكثر تقضي باختصاصها  ا ز يقصد به صدور عدة أحكام في ن

الدعوى  في  والنظر  الفصل  بسلطة  كلتاهما  تتمسك  حين  ⁾وذلك 
بين  ⁽2 ينشأ  قد  الإيجابي  والتنازع   ،

ع أمام هذه الجهة ويعود ا ز تم تقديم عريضة الفصل في الن في  محاكم تكون تابعة لمجلس قضاء واحد،
اختصاص نظره إلى ذلك المجلس وفقا للقانون، وقد ينشأ بين محاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة أو  
العليا   للمحكمة  المدنية  الغرفة  أمام  تقدم  العريضة  الحالة فإن  بين محكمة ومجلس قضائي، في هذه 

⁾من ق.إ.م.إ 399وهذا ما أكدت عليه المادة  
3⁾ . 

 التنازع السلبي -ب

يك فإنه  الإيجابي  التنازع  بخلاف  النفهو  نفس  لها  أحكام  عدة  بصدور  بعدم  ا ز ون  تقضي  ع 
 اختصاصها للنظر في الدعوى.  

 
 . المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق 09-08من قانون رقم  399أنظر المادة   -1
 .  219- 218هيمي محمد، مرجع سابق، ص.ص.ا إبر  -2
 المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.   09-08من قانون رقم  399أنظر المادة   -3
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نفس الشرط    تجدر الإشارة أن التنازع السلبي هو نفسه كالإيجابي حيث لا يقومان إلا بتوافر
 . ⁽1⁾رافالمطروح أمام الجهتين القضائيتين من حيث السبب والموضوع والأط ع ا ز المتمثل في وحدة الن

 الجهة المختصة بالفصل في التنازع -2

القضاة باختلاف درجة الجهات   بين  بالفصل في تنازع الاختصاص  المختصة  الجهة  تختلف 
العليا قضت بخلاف ذلك، حيث اعتبرت كل تنازع في الاخت  إلا المتنازعة،   المحكمة  صاص بين  أن 

 جهتين قضائيتين يتم عرضه أمام الجهة القضائية المشتركة التي تعلوهما:  

 ع أمام المجلس القضائي  از ض النعر  -أ

إذا كانت هذه   بين القضاة، في حالة ما  التنازع  للفصل في  القضائي مختصا  المجلس  يكون 

⁾المحاكم تابعة لنفس المجلس القضائي
 من ق.إ.م.إ التي تنص على:   1ف   399، وهذا طبقا للمادة ⁽2

"إذا كانت المحاكم تابعة لنفس المجلس القضائي، تقدم عريضة الفصل في التنازع أمام هذه الجهة 

⁾التي تحدد الجهة القضائية المختصة، وتحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون".
3⁾ 

 ع أمام المحكمة العليا از عرض الن -ب

 تكون المحكمة العليا مختصة للنظر في التنازع في الحالات التالية:  

قضائية   - لمجالس  تابعة  اختصاصها،  عدم  أو  باختصاصها،  قضت  التي  المحاكم  كانت  إذا 
 من ق.إ.م.إ.   2ف  399مختلفة وهذا طبقا للمادة 

 
 .  220مرجع سابق، ص.هيمي محمد، ا إبر -1
 .  472، ص.9003ئر،ا، الجز ، ديوان المطبوعات الجامعية5، ط.الجزائري القضائي  أمقران، النظامبوبشير محند -2
 .إ.م.إ، مرجع سابق. المتضمن ق 02-07قانون رقم  -3



 الفصل الأول                                                        مدخل إلى الخصومة القضائية

 

53 
 

ومج - محكمة  بين  واقعا  التنازع  كان  أو  الاختصاص،  في  قضائيان  مجلسان  تنازع  لس إذا 

⁾من ق.إ.م.إ 400قضائي وهذا ما قضت به المادة 
1⁾ . 

الأخيرة   هذه  وتعين  العليا،  للمحكمة  المدنية  الغرفة  أمام  العريضة  تودع  الحالات،  هذه  ففي 
 الجهة القضائية المختصة ولا يجوز لهذه الجهة بعد ذلك التصريح بعدم الاختصاص. 

 ءات التنازع راإج -2

 ءات الآتية:  ار التنازع بالفصل فيه بإتباع الإجتقوم الجهة المعروض عليها 

 من حيث الآجال -أ

التنازع تقدم في ميعاد    1ف    401طبقا لأحكام المادة   من ق.إ.م.إ فإن عريضة الفصل في 
 شهرين إبتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر الحكم إلى الخصم المحكوم عليه. 

 من حيث العريضة-ب

للقواعد   القضائي وفقا  المجلس  أمام  القضاة  بين  تنازع الاختصاص  الفصل في  تقدم عريضة 
المقررة لرفع عريضة الاستئناف، أما العريضة التي تقدم أمام المحكمة العليا تخضع للقواعد المقررة 

⁾من ق.إ.م.إ 2ف 401لعريضة الطعن بالنقض طبقا للمادة 
2

⁾. 

 من حيث التبليغ -ج

النيابة    260طبقا للمادة   من ق.إ.م.إ تبلغ عريضة الفصل في تنازع الاختصاص إلى ممثل 
أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة، لكي تتمكن من تقديم طلباتها فيما يخص    10العامة خلال مدة  

⁾من ق.إ.م.إ 402تطبيق القانون حسب المادة 
3⁾ . 

 
 سابق.المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع  02-07من قانون   400أنظر المادة -1
 المتضمنق.إ.م.إ، مرجع سابق.    02-07من قانون  9ف   401أنظر المادة   -2
"تبلغ عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، إلى ممثل النيابة  من ق.إ.م.إ على ما يلي: 409تنص المادة  -3

 العامة لتقديم طلباته".  
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ءات  ا ر عليها الن ازع الأمر بإيقاف إج  للجهة القضائية المعروضوبعد تقديم العريضة، يجوز  
التنازع، وذ القضائية التي ظهر أمامها  الجهة  إتباعها من طرف  التي تم  الحفاظ  التنفيذ  لك من أجل 

س على  ءات التحفظية، كتعيين حار ار الإج  ف إلى غاية الفصل في التنازع، باستثناءار على حقوق الأط 

⁾ء من شأنه خرق وقف التنفيذ المأمور بهار كل إج العقار فيكون باطلا 
1⁾ . 

 
 .  704بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. -1





 

 

 

 

 

إجراءات الخصومة الفصل الثاني 

 وعوارضها 

 

  
إلى   ترفع  بحيث  الخصومة،  نشأة  أو  القضائية  الدعوى  قيام  يفيد  مصطلح  هو  الدعوى  رفع 
الجهة القضائية المختصة بناءا على طلب المدعي بعريضة افتتاح الدعوى، تودع لدى أمانة ضبط  

 عليها.  المحكمة وأداء الرسم المستحق عليها، ثم تبلغ هذه العريضة إلى المدعى 

وتستعمل الدعوى عن طريق وسائل شرعها القانون لحماية الحقوق، والتي تتمثل في الطلبات،  
 والدفوع، بحيث تعتبر وسائل قانونية مخصصة لتبادل الإدعاءات أمام القضاء.  

لكن قد تعترض سير الخصومة عوارض تؤثر في سيرها الطبيعي، ذلك أن الوضع الطبيعي  

 . ⁽1⁾و صدور حكم في موضوعهاللخصومة هو سيرها نح

المس  ار ونظ  هذه  دلأهمية  الفصل  هذا  خلال  من  سنحاول  إجار ائل  في ار سة  الخصومة  ءات 
 الثاني. المبحث الأول، وعوارض الخصومة في المبحث 

 
القانون    شويحة زينب، الإجراءات-1 ، دار  1، ج(الطعنالدعوى، الاختصاص، الخصومة، طرق  )  09-08المدنية في ظل 

 .  64، 47، ص.ص.2009،  ن( د.ب.)أسامة للنشر والتوزيع، 
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 المبحث الأول 

 ءات الخصومة ار إج

عريضة   تقديم  طريق  عن  المدعي  من  بمبادرة  القضائية  الخصومة  ،  تنشأ  الدعوى  افتتاح 
خصم  كل  بتقديم  فتستمر  عليه،  المدعى  إلى  وتبليغها  القضائية،  الجهة  ضبط  أمانة  لدى  وايداعها 

⁾ءات الكفيلة بتهيئة القضية للفصل فيهاار ته ودفوعه وقيام القاضي بكل الإج لطلبا 
1

.⁾ 

 
 .  161سابق، ص. المدنية، مرجعءات أمقران، قانونالإجرابوبشير محند -1
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العامة في سير    ى القواعد، وال الأول(المطلب  )  ي هذا المبحث إلى انعقاد الخصومةوعليه سنتعرض ف
 .  (الثاني المطلب الخصومة )

 المطلب الأول 

 انعقاد الخصومة 

إقامة   عنصر  أهمها  ق.إ.م.إ،  تضمنها  قد  عناصر  عدة  بتوفر  القضائية  الخصومة  تنعقد 
إلى   بالحضور  وتكليفه  عليه  المدعى  إلى  تبليغها  وعنصر  الدعوى،  افتتاح  عريضة  بموجب  الدعوى 

في   حقه  لممارسة  رفع الجلسة،  بعد  تنعقد  الخصومة  فإن  وعليه  المشروعة،  مصالحه  عن  الدفاع 
حال وفي  بالعريضة،  الخصم  تبليغ  ثم  الإ الدعوى،  بهذه  المدعي  قيام  عدم  أن  ار جة  القول  يمكن  ءات 

 دعواه غير مقبولة لعدم انعقاد الخصومة القضائية    

الفرع الأولعريضة 
 افتتاح الدعوى 

إج القانون  حدد  التقدمار لقد  في    ءات  والمتمثلة  الدعوى  لرفع  المختصة  القضائية  الجهة  أمام 
أن   يجب  التي  البيانات  أهم  إلى  الفرع  هذا  خلال  من  وسنتعرض  الدعوى،  افتتاح  عريضة  تحرير 

 تتضمنها العريضة.  

 شكل ومضمون عريضة افتتاح الدعوى   -أولا

نا  معين، متضم لكي يعتبر المحرر عريضة افتتاح دعوى، يفرض المشرع تحريره في شكل  
 رفض الدعوى لعدم القبول. لعناصر محددة قانونا حتى لا ت
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52بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق ،ص.-  1
08سعد عبد العزيز، مرجع سابق،ص.- -------------------  2 

 شكل عريضة افتتاح الدعوى  -1

من ق.إ.م.إ التي تتضمن عناصر شكل العريضة الافتتاحية، حيث يتم    14طبقا لنص المادة  
ضبط   بأمانة  تودع  ومؤرخة،  وموقعة  مكتوبة  عريضة  بموجب  المختصة  المحكمة  أمام  الدعوى  رفع 

أو محاميه أو وكيله  المدعي شخصيا  ⁾المحكمة من طرف 
يساوي  ، وتكون مرفق⁽1 النسخ  ة بعدد من 

ين في العريضة. والعريضة التي تكون خالية من التاريخ أو من  ف المتخاصمين المذكور ار عدد الأط
التوقيع لا يعني ذلك بطلانها كون أنه لم يرد نص بالبطلان أو بعدم القبول، لأنه يمكن إكمال ذلك  

⁾النقص دون أن يؤثر ذلك على مسار الدعوى أو موضوعها
2⁾  . 

 مضمون عريضة افتتاح الدعوى  -2

المادة   ق.إ.م.إ  15نصت  ⁾من 
جوهر  ⁽3 تعتبر  والتي  الدعوى  افتتاح  عريضة  بيانات  على 

ويجب الج  العريضة،  كانت  عريضة مهما  تتوفر في كل  النأن  إليها  رفع  التي  القضائية  وهذه  ،عا ز هة 
 البيانات يجب أن تحدد على النحو الآتي:  

 تحديد الجهة القضائية  -أ

الجهة  يعت تحديد  المدعي  على  يجب  حيث  الدعوى،  افتتاح  عريضة  في  جوهري  عنصر  بر 
 القضائية إقليميا ثم الجهة القضائية المختصة نوعيا بالدعوى.  

 تعيين الخصوم  -ب

ذلك بذكر    الخصومة، ويكون ف  ا ر خصم منعا للجهالة والغموض في أطوذلك لمعرفة هوية كل  
مما يترتب عليه  أسمائهم وألقابهم ومواطنهم. وفي حالة عدم ذكر كل ذلك يؤدي إلى التجهيل بالخصم  

 ئي.  ار بطلان العمل الإج
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 .  19بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص.

 .  00سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص.

 ، مرجع سابق.المتضمنق.إ.م.إ 02-00من قانون رقم  11أنظر المادة 

 تحديد موضوع الطلب القضائي -ج

يقصد منه بيان الهدف من رفع الدعوى، ويكون ذلك بتقديم عرض موجز عن الوقائع وينتهي  
بطلب أو طلبات محددة التي تكون مدعمة بالوسائل التي تم بمقتضاها رفع الدعوى، إذ أن القضاء لا  

⁾ئهاار د من و ا فا قانونيا وبيان المر وصيعترف إلا بالوقائع التي لها 
1⁾ . 

 الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى   -د

ت القانونية  رار عليها الدعوى والمتمثلة في المبألزم المشرع المدعي بتقديم الوسائل التي تؤسس  
تكون العريضة مجرد حديث عام لا يستند لأي مرجعية قانونية أو موقف قضائي مستقر    لكيلاوذلك  
 عليه.  

 الإشارة إلى الوثائق والمستندات  -هـ

تتضمن عريضة افتتاح الدعوى إشارة إلى سندات إذا كان ذلك ضروريا وهذا ما يستخلص من  
كأن يشير المدعي المطرود من عمله إلى محضر عدم  عند الاقتضاء "من ق.إ.م.إ بعبارة"  15المادة 

 الطلاق.الصلح المحرر من طرف مفتشية العمل، أو ذكر عقد الزواج في دعوى 

 ء عدم مطابقة العريضة للشكل والمضمون  از ج -ثالثا

السالفة الذكر، يترتب على ذلك عدم    15م ذكر البيانات الواردة في المادة  ار في حالة عدم احت 
هو ليس من  ء لا يمتد إلى الخطأ الناتج عند ذكرها في حالة ساز وى شكلا، إلا أن هذا الجول الدعقب

ف، مثلا إذا كان اسم المدعى عليه وفقا للمتعارف عليه لدى الجمهور على أنه ا ر شأنه التجهيل بالأط
 

مثال ذلك: رغبة المالك استعادة ملكيته من المستأجر، فإنه يتعين عليه أن يذكر في الموجز صفته كمالك، وطريقة  -1
  عالمستأجر. ارجاستغلال المستأجر للعين المؤجرة، ثم أسباب رغبته في استرجاعها، وفي الأخير يقدم طلب يتضمن طرد 

 .   53حول الموضوع: بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص.
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المرغوب   للعين  الوحيد  المستأجر  بأنه  اعترف  الخصم  لكن  أمحمد  حقيقة  اسمه  أن  إلا  محمد، 
رجاعها وبأن الوقائع لا يمكن أن تنسب لغيره، فليس للقاضي الحكم عدم قبول الدعوى شكلا، أما  است

بالنسبة لإغفال البيان المتعلق بالإشارة إلى المستندات والوثائق فلا يعتبر سببا لعدم القبول شكلا، لأن  

⁾المشرع قيد الإشارة بالاقتضاء والسلطة التقديرية في ذلك تكون للقاضي
1⁾  . 

 قيد العريضة  -ثالثا

بعد الانتهاء من تحرير عريضة افتتاح الدعوى متضمنة لكل عناصرها وبياناتها، يقوم المدعي  
بإيداعها لدى أمانة ضبط الجهة القضائية المختصة، حيث تسجل الدعوى من طرف أمين الضبط في  

لت وتبعا  خاص  الأطسجل  أسماء  ذكر  مع  ورودها،  وألقابهم  ا ر رتيب  لصيقا  ف  يبقى  رقما  ومنحها 
نسخ   على  البيانات  هذه  تسجل  ثم  جلسة،  أول  تاريخ  تحديد  ويتم  فيها،  الفصل  حين  إلى  بالقضية 

⁾العريضة ويقدمها للمدعي بغرض تكليف المدعى عليه رسميا بالحضور للجلسة 
2⁾ . 

أمين    على  القضائية ويجبكما يقوم المدعي بدفع الرسوم اللازمة ما لم يستفد من المساعدة  
  العريضة، وفيالضبط المكلف بتسجيل العريضة التحقق من وجود وصل إثبات دفع الرسم قبل تقييد  

 حالة عدم وجود إثبات تسديد الرسم فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. 

 : "تقيد القضية حالا منق.إ.م.إالتي تنص1ف 16لكن ما يلاحظ من خلال صياغة المادة 

لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول  في سجل خاص   تبعا 
»لا علىمن ق.إ.م.إ التي تنص    17، والمادة  جلسة". المحددة    :  الرسوم  دفع  بعد  إلا  القضية  تقيد 

⁾قانونا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
يحدث خلل بين    16فاستعمال عبارة حالا في المادة  ⁽3

المشرع  راعي من ق.إ.م.إ ولم ي   17ادتين، كما نجد جمع الرسوم وشهر العريضة في المادة  مضمون الم
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ءين، حيث أن الرسوم تحقق مصلحة الخزينة أما الشهر فهو ا ر ئري الاختلاف الموجود بين الإجاز الج
 يهدف إلى تمكين الغير من معرفة وضعية العقار أو الحق العيني العقاري، كما أن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  55-54بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص.ص.-1

 .   214سابق، ص. المدنية، مرجعءات ار الإج  أمقران، قانون بوبشير محند -2

 ، مرجع سابق.  المتضمنق.إ.م.إ 09-08قانون رقم -3



 الفصل الثاني                                                        إجراءات الخصومة وعوارضها 

 

   

 
  المادة    

49 
 

  تمن صلاحياقبة شهر العريضة تعتبر  ار من اختصاص أمين الضبط، بينما م  ءات قيد الدعوى ار إج

⁾القاضي ،وعليه فلا يمكن الجمع بين صلاحية القاضي ومهمة أمين الضبط
1⁾  . 

 إشهار العريضة -بعاار 

إنه يجب على المدعي إذا  عاة شكلها ومضمونها، فا ر تحرير عريضة افتتاح الدعوى مع م  بعد
الن  بعقع  ا ز كان  بإجمتعلق  القيام  عقاري  عيني  حق  أو  لدى  ار ار  الدعوى  افتتاح  عريضة  إشهار  ء 

المثبت   السند  تقديم  ضرورة  مع  المحكمة،  ضبط  أمانة  لدى  إيداعها  يتم  أن  قبل  العقارية  المحافظة 
للإشهار في أول جلسة ينادي فيها على القضية، وفي حالة عدم وجود ما يثبت إيداع العريضة للشهر  

⁾من ق.إ.م.إ 17لدعوى شكلا، تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة ترفض ا
2

⁾. 

 تبليغ العريضة  -خامسا

بإج القيام  للحضور    راءاتبعد  المدعى عليه وتكليفه  إلى  تبليغها  القانون  يشترط  الدعوى،  قيد 
للجلسة عن طريق المحضر القضائي، وبهذا التبليغ يتحقق علم المدعى عليه ودعوته رسميا للمثول  

حضر المدعى عليه الجلسة بعد إخطاره أو لم يحضر فإن الدعوى تتابع سيرها    وسوآءاأمام القضاء،  

⁾رغم غيابه
3⁾ . 

 
 .  14بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. -1
 .  11.سابق، صسعد عبد العزيز، مرجع  -2
 .  107أحمد مسلم، مرجع سابق، ص. -3
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التكليف   برفقة  الضبط  أمين  من  عليها  مؤشر  نسخة  صورة  في  الافتتاحية  العريضة  وتبلغ 

⁾من ق.إ.م.إ 5ف19بالحضور طبقا للمادة 
1.⁾ 

تبلغ عريضة   أن  يشترط  قبل  والقانون  يوما  مهلة عشرين  عليه في  المدعى  إلى  الدعوى  رفع 
 .جلسة النداء على القضية

  

 
التكليف  الثاني  الفرع 

 بالحضور  

إج عملية  بالحضور  التكليف  في  ار يعتبر  أساسية  خطوة  يعد  حيث  الوجاهية،  مبدأ  تحقق  ئية 
 ده أمام القضاء.  المقدمة ض بالادعاءاتمسار الدعوى، فلا يمكن تصور عدم مواجهة المدعى عليه  

إجر  اعتبره  الذي  التكليف  بين  المشرع  ميز  المادة  القد  في  مستقل  ق.إ.م.إ،  18ء  وبين  من 
من ق.إ.م.إ، حيث أن التكليف يسلم للمدعى عليه    19ئي لاحق في المادة  ا ر محضر التسليم كعمل إج

⁾ئيةلدفع الجهالة، أما المدعي فيتسلم نسخة من التكليف لإثباته أمام الجهة القضا
1.⁾ 

 مضمون التكليف بالحضور   -أولا

يرسلها   رسالة  بواسطة  ولا  شفاهة  يكون  لا  المحكمة  جلسات  لحضور  عليه  المدعى  استدعاء 
التكليف   محضر  تسمى  رسمية  وثيقة  بموجب  يكون  أن  يجب  إنما  عليه،  المدعى  إلى  المدعي 

 
 المتضمنق.إ.م.إ، مرجع سابق.   02-00من قانون رقم 1ف19 ة أنظر الماد -1
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وهذا المادة    بالحضور،  ق.إ.م.إ  18حسب  ⁾من 
بحي⁽2 منعقدة  تكون  لا  ث،  والخصومة  قائمة  الدعوى 

المحدد   الأجل  خلال  بالحضور  وتكليفه  العريضة،  من  نسخة  وتبليغه  عليه  المدعى  إخطار  إلابعد 

⁾واستدعاءه لحضور أول جلسة بالمحكمة وتحرير محضر بذلك وفقا للقانون 
3⁾. 

يعتبر المحضر القضائي حلقة الوصل بين المدعي والمدعى عليه، فهو الذي يحرر محض   
للواقعة رسميا  إ  ار  طعن  أي  تقبل  لا  حجية  هذا  ويكتسب  يتضمن  أن  يجب  كما  بالتزوير،  الدفع  لا 

 من ق.إ.م.إ وهي على سبيل الحصر.  19المحضر البيانات الواردة في المادة 

مهم يتمثل في تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله  لقد تضمنت هذه المادة عنصر   
للتكليف بالحضور سيصدر حكم ضده وبناءا على ما قدمه المدعي من عناصر، وهذا يعتبر تخويف  

 المدعى عليه من تقصيره أو تهاونه وذلك لمنع الإطالة في مسار الدعوى.  

 
 

المواد   إلى  أيضا  المادة  هذه  أحالتنا  منها    416إلى    406كما  فالمقصود  ق.إ.م.إ  من 
التكليف   إلى  الرسمي  التبليغ  لعقود  المنظمة  فمنهاامتدادالقواعد  إلى    بالحضور،  نسخ  تسليم  إمكانية 

ءات قبل الساعة  ار لاف ذلك، وعدم جواز مباشرة الإجالمطلوب أينما وجد ما لم ينص القانون على خ
 طل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.  الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساءا ولا أيام الع

التكليف   محضر  يتضمنها  أن  يشترط  التي  البيانات  بعض  أو  أحد  إغفال  حالة  ففي  وعليه 
قبول   بعدم  الحكم  ثم  ومن  المحضر،  هذا  ببطلان  الدفع  حق  عليه  المدعى  سيمنح  بالحضور 

 . ⁽1⁾الدعوى 

 
 .  42بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. -1
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 ءات التكليف بالحضور  راإج -ثانيا

 نبين طرق التكليف بالحضور من خلال الحالات التالية:  

 في الحالات العامة  -1

يتولى المحضر القضائي تسليم التكليف بالحضور إلى الشخص المطلوب تبليغه، ويكون ذلك  

⁾في أي مكان يجده، ويعتبر مثل هذا التبليغ تبليغا رسميا صحيحا
من    1، وهذا ما نصت عليه ف ⁽12

»يجأنه من ق.إ.م.إ على    408المادة   الرسمي شخصيا"  ب:  التبليغ  يتم    409، وأضافت المادة  أن 
 من ق.إ.م.إ إمكانية تعيين أحد الخصوم وكيل عنه فيكون كذلك التبليغ المسلم إلى الوكيل صحيح 

أحد   طريق  عن  بتبليغه  القضائي  المحضر  يقوم  شخصيا،  المطلوب  تبليغ  استحال  إذا  لكن 

 به أو أي شخص يقيم معه في نفس المسكن، إلا أنه يجب في هذه الحالة توافر الشروط التالية:  أقار 

 أن يكون قد استحال تبليغ المطلوب شخصيا ويجب إثبات ذلك في المحضر.   -

 أن يكون التبليغ قد تم في موطنه الحقيقي أو المختار.  -

 
 د أسرته الذين يقيمون معه.ا ر أن يكون المبلغ له من أف -

 أن يكون المبلغ له متمتعا بالأهلية القانونية.   -

قد يواجه المحضر مشكلة رفض استلام وثيقة التبليغ، سواءا وقع ذلك من الخصم نفسه أو من  
المحضر القضائي ذلك في التكليف بالحضور الذي يرسل إلى    ه، فيدون لاستلامالأشخاص المؤهلين  

 
 عين أحد الخصوم وكيلا، فإن التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة." "إذامن ق.إ.م.إ:  409المادة   تنص-1
 .  50سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص. -2
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⁾الخصم مع الإشعار بالوصول
، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ويتم حساب ⁽1

 الأجل من تاريخ ختم البريد. 

⁾من ق.إ.م.إ  412كما أضاف المشرع حالة أخرى للتبليغ والتي نصت عليها المادة  
، وهي  ⁽2

ئر وعدم معرفة محل إقامته المعتاد، فيتم التبليغ  ا ز طلوب تبليغه أي موطن معروف بالإذا لم يكن للم
الطلب،  في هذه الحالة بتعليق التكليف بالحضور على لوحة الإعلانات بمقر المحكمة المرفوع أمامها  

 وبمقر البلدية التي كان له بها آخر موطن معروف.  

 في الحالات الخاصة   -2

وفي    4ف    412هناك بعض الحالات الخاصة لتبليغ التكليف بالحضور، ورد ذكرها فيالمادة  
 ق.إ.م.إ.   من 414و 413المادتين 

بقيمة   تتعلق  الأولى  قيمةا  التأزمفالحالة  كانت  فإذا  تبليغه،  خمسمائة از لتالمطلوب  تتجاوز  مه 
تبليغ الرسمي في جريدة يومية دج، فيجب أن يتم التبليغ عن طريق نشر وثيقة ال  500.000رألف دينا

اختصاصها مكان   دائرة  يقع في  التي  المحكمة  رئيس  من  طلب الإذن  بعد  ولكن  أما وطنية،    التبليغ 

⁾الحالة الثانية فهي متعلقة بتبليغ المحبوس، حيث يصح تبليغه رسميا بمكان حبسه
3

⁾. 

  أجنبي، فيتم ف في بلد  بالنسبة للحالة الثالثة المتمثلة في تبليغ الشخص الذي له موطن معرو 
 رة الشؤون الخارجية أو أي سلطة  ا ز ل نسخة من التكليف بالحضور إلى و تبليغه عن طريق إرسا

 
 .  218ءات المدنية، مرجع سابق، ص.ار ن، قانون الإجابوبشير محند أمقر 
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 .  35-34ص.ص.العزيزعبد  سعد

ئرية والدولة التي يوجد فيها موطنالمبلغ  از فاقيات القضائية بين الدولة الجأخرى مختصة بذلك وفقا للات
 . ⁽1⁾له

كما نجد أيضا ضمن الحالات الخاصة تبليغ الشخص المعنوي، والمؤسسات العامة ،فحسب 

⁾من ق.إ.م.إ  2ف  408نص المادة  
عن طريق تسليم التبليغ    يتم التبليغ الرسمي للشخص المعنوي   ⁽2

للشخص المعنوي، أو يسلم إلى الشخص الذي تم تعيينه لهذا الغرض   الاتفاقيإلى الممثل القانوني أو  
 تعيينا رسميا صحيحا.  

الم هذه  خلال  من  يلاحظ  القضائي  ار ما  المحضر  وعلى  قانونية،  ترتيبا  مرتبة  أنها  نجد  حل 
الترتيب، فلا يجوز له مخا  راعاةم للطعن  اءات دون مبرر  وار لفة هذه الإجهذا  لا سيعرض محضره 

 . ⁽3⁾بالبطلان

 ميعاد الحضور أمام المحكمة  -ثالثا

الميعاد هي المدة الزمنية التي تنحصر بين تبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى مرفقة بتكليفه   
من    3ف    16بالحضور، وبين تاريخ الجلسة المحددة للنظر في الدعوى ،حيث نستخلص من المادة  

عليه  يوما على الأقل بين تاريخ استلام المدعى    20م أجل  ار إ أنه يتعين على أمين الضبط احتق.إ.م.
التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة، وأن يأخذ بعين الاعتبار موطن المدعى عليه والصعوبات التي  
قد تعيق التبليغ، وعليه يمكن للقاضي منح آجالا إضافية للمدعى عليه لاستفاء حقوقه، أما إذا تعلق  

 
 .  912سابق، ص. المدنية، مرجعءات االإجر  أمقران، قانون بوبشير محند  -1
 المتضمنق.إ.م.إ)، مرجع سابق. 02-00من قانون رقم  9ف   700أنظر المادة   -2
 .  54  -51سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص.ص. -3
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من مهلة إضافية    الأمر بتبليغ التكليف بالحضور إلى شخص يقيم في الخارج فيستفيد المدعى عليه

⁾من ق.إ.م.إ  4ف  16أشهروهذا ما قضت المادة    3وهي  
،  وتحسب الآجال كاملة، ولا يحسب فيها ⁽1

 يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي، ولا يوم انقضاء الأجل. 
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القواعد  الثاني  المطلب 
 العامة في سير الخصومة

يتم السير في الخصومة وفقا لقواعد عامة المتمثلة بحضور الخصم إلى الجلسة لتمكينه من  
دعما   الخصوم  إليها  يستند  التي  والوثائق  المستندات  وتقديم  نظره،  وجهة  وسماع  دفاعه  إبداء 

 لإدعاءاتهم.  

الن موضوع  المدعى  ا ز يتحدد  سيقدمها  التي  وبالدفوع  المدعي  يقدمها  التي  بالطلبات  يه،  علع 
 .المحكمة أن تكون مقيدة بهذه الطلبات والدفوع  وعلى

 سته من خلال الفروع التالية:    ار هذا ما سنتطرق لد

الأولحضور   الفرع 
 الخصوم إلى الجلسة 

فهذا ار احت الجلسة  إلى  الحضور  من  الخصم  تمكين  يجب  الدفاع،  وحقوق  المواجهة  لمبدأ  ما 
من   تمكينه  في  والمتمثلة  مصلحة  له  الحكم يحقق  لاكتساب  القضية  في  نظره  ووجهة  دفاعه  تقديم 

⁾لصالحه
أنه في نفس الوقت لا يجب أن    إلا، وعليه لا يمكن إجبار الخصوم على حضور الجلسة  ⁽1

 يكون غيابه من شأنه عرقلة سير العدالة.  

أ أط الأصل  بحضور  الدعوى  في  النظر  يتم  شخصيا  ار ن  حضور   إلا فها  تعذر  حالة  في  أنه 
بأ أو  الخصوم  محاميهم  عنهم  ينوب  أن  فيمكن  السفر  أو  مثلا  المرض  بسبب  الجلسات  إلى  نفسهم 

⁾من ق.إ.م.إ 20وكلائهم ،وفقا للمادة 
2

⁾. 

 
 .  144هندي أحمد، مرجع سابق، ص. -1

الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا أو بواسطة محاميهم  ر»يحضق.إ.م.إ:  من  90تنص المادة -2
 ."أو وكلائهم

 .  24ص. السلام  ديب  
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تجدر الإشارة إلى أن سلطات الوكيل القريب تنحصر فقط في الحضور، فهي وكالةبالحضور،  

بدو  فيقوم  المحامي  الإجأما  بمتابعة  والقيام  المساعد  القضائيار ر  الوكالة  ⁽3⁾ةءات  يسمى  ما  وهذا   ،

⁾بالخصومة
ذلك بإيداع    ن وكيلا ويكو . ويجب على الوكيل إثبات أنه حضر نيابة عن الخصم بصفته  ⁽1

دون   مباشرتها  للوكيل  يجوز  لا  التصرفات  بعض  هناك  كما  رفعها،  عند  الدعوى  ملف  مع  التوكيل 

⁾تفويض خاص مثلا: التنازل عن الحق المدعى به، أو الصلح بشأنه، أو الإدعاء بالتزوير...إلخ
2⁾ . 

ن حضور وعليه فإذا تحقق حضور الخصوم فإن الخصومة تعتبر حضورية، مع الإشارة إلى أ
المدعى عليه يصحح العيوب الموجودة في التكليف بالحضور من حيث التبليغ، أو بيان المحكمة أو 

⁾تاريخ الجلسة
3⁾ . 

من ق.إ.م.إ،    288ت دفاعه حسب المادة  ا ر خصومة حضورية إذا قدم الخصم مذككما تعتبر ال
هذه الحالة يعتبر أنه  أو حضر إحدى الجلسات شخصيا أو وكيله وتغيب عن الجلسات الأخرى، ففي  

على يقين تام بوجود الخصومة، أما إذا كان أحد الخصوم لم يحضر أية جلسة ولم يقم بإيداع مذكرة  
دفاعه، فإنه يعتبر غائبا، وقد تتأثر الدعوى بالغياب وهذا التأثير يختلف باختلاف الطرف المتغيب، ما  

⁾معا إذا كان المدعي، أو المدعى عليه، أو الطرفين قد تغيبا 
4⁾ . 

 
 هي الاتفاق الذي يتم بين الخصم ووكيله، وهذا الوكيل قد يكون محاميا وقد يكون قريبا للخصم.   الوكالة بالخصومة: -1

   .105ارجع حول الموضوع: هندي أحمد، مرجع سابق، ص.
 .  544-544نبيل إسماعيل عمر، خليل أحمد، هندي أحمد، مرجع سابق، ص.ص. -2
 . 100  -142هندي أحمد، مرجع سابق، ص.ص. -3
 .  102. نفسه، صالمرجع  -4
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دعى عليه  ء لإهماله ما لم يبدي الماز عي يترتب عليه شطب الدعوى كجفبالنسبة لغياب المد
أ أقوال،  أو  الدعوى رغم  أية طلبات  المحكمة في  تفصل  أو طلبات  أقوالا  المدعى عليه  أبدى  إذا  ما 

المدعي ⁾غياب 
م ⁽1 يجب  أنه  إلا  لسبب  ا ر ،  حضوره  عدم  كان  فإذا  المدعي،  حضور  عدم  سبب  عاة 

من ق.إ.م.إ، أما إذا لم    289مشروع يجوز للقاضي تأجيل القضية لتمكينه من الحضور طبقا للمادة  
للمادة   طبقا  عليه  للمدعى  يجوز  مشروع  سبب  دون  في    290يحضر  الفصل  طلب  ق.إ.م.إ  من 

 ريا.  موضوع الدعوى، ويكون الحكم في هذه الحالة حضو 

 
لإعادة   الدعوى  تأجيل  يمكن  الأولى  للجلسة  عليه  المدعى  حضور  لعدم  بالنسبة 
تكليفهبالحضور، أما إذا كان تبليغه شخصيا في هذه الحالة لا يجوز التأجيل وتفصل المحكمة غيابيا  

 فيالدعوى.  

الحق   على  تصالحهما  احتمال  على  ذلك  يفسر  أن  يمكن  معا  الطرفين  غياب  حالة  في  أما 
لا أن حق عودة الخصوم إلى نفس  لة المحكمة لا تنظر في الدعوى، إتنازع عليه، وفي هذه الحاالم

الدعوى يبقى قائما، إن لم تكن المحكمة قد فصلت فيها، سواء المتابعة نفس الخصومة أو من خلال 

⁾خصومة جديدة
2⁾ . 

د الثاني  سة  ار الفرع 
 الطلبات والدفوع 

 
 .  110أحمد مسلم، مرجع سابق، ص. -1
 .  120  -124هندي أحمد، مرجع سابق، ص.ص. -2
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ضبط   أمانة  لدى  بها  المرفقة  والوثائق  الدعوى  افتتاح  عريضة  من  المتكون  الملف  إيداع  يتم 
للمادة  للخصم طبقا  أو نسخ مطابقة للأصل، وتبلغ  أو نسخ رسمية منها  القضائية، بأصولها  الجهة 

⁾من ق.إ.م.إ 21
1⁾   . 

الضبط، وفي حالة    يتم تبادل المستندات بين الخصوم أثناء الجلسة أو خارجها عن طريق أمين
يتم   لم  وثيقة  كل  بإبلاغ  شفهيا  القاضي  يأمر  الآخر  للخصم  المستندات  الخصوم  أحد  تبليغ  عدم 
إبلاغها،  واذا لم تتم الاستجابة لأمر القاضي يمكن له استبعاد من المناقشة كل وثيقة لم يتم إبلاغها  

⁾في الآجال التي حددها
2⁾  . 

 ة بطريقتين هما الطلبات والدفوع.  تباشر الدعوى أمام الجهة القضائي

ء الذي يتقدم به المدعي إلى القضاء طالبا الحكم له بما يدعيه، أما الدفع  ا ر الإجفالطلب هو  

⁾فهو رد الخصم على إدعاء خصمه وذلك لتفادي الحكم له بما يدعيه
3⁾ . 

 

 
 المتضمنق.إ.م.إ، مرجع سابق. 02-00من قانون رقم  91أنظر المادة   -1
 . 59دلاندة يوسف، مرجع سابق، ص. -2
 511سابق ،ص. صاويأحمد، مرجعالسيد -3
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 الطلبات   -أولا

 يتم تحديد نطاق القضية بالطلب الأصلي والطلبات العارضة:  

 الطلبات الأصلية  -1

الطلب الأصلي هو ذلك المحرر الذي يقدم إلى المحكمة والذي به تبدأ الخصومة، وهو الذي  
الخ نطاق  وأط يحدد  وسببها  موضوعها  حيث  من  الطلب  ار صومة  بقيمة  الدعوى  قيمة  وتقدر  فها، 

 .  ⁽1⁾الأصلي

الخصومة   بدء  بعد  يجوز  فلا  واحد،  قضائي  طلب  في  للفصل  الخصومة  تنشأ  أن  فالأصل 
بعد  طلبات  بتقديم  الخصومة  تعقيد  عدم  ذلك  من  والهدف  جديدة،  طلبات  تقديم  أو  عناصرها  تغيير 

⁾الرغبة في عدم مفاجأة الخصم لخصمه بطلبات جديدة سيرها والىبدئها مما يؤخر 
2⁾ . 

 الطلبات العارضة -2

صد منها الطلبات التي تبدى أثناء النظر في خصومة قائمة، ويكون من شأنها تغيير نطاق  يق

الأصلية ⁾ الخصومة 
وتقد⁽3 عا  م.  كأصل  العارضة  الإجالطلبات  بإتباع  إما  المحكمة،  إلى  ءات  ار م 

شفاهة في   بإيداعها  أو  الدعوى،  لرفع  واثباتها المعتادة  الخصم    الجلسة  حضور  بشرط  محضرها،  في 
 ر. الآخ

ئري لم يحدد أنواع الطلبات العارضة بل اكتفى بالنص على أنها مجموع الطلبات  ا ز والمشرع الج
المادة   يفهم من نص  الطلبات الأصلية، وعليه  لتعديل  تأتى  الطلبات    25التي  من ق.إ.م.إ على أن 

⁾العارضة على نوعان هي الطلبات الإضافية والطلبات المقابلة
1

⁾. 

 الطلبات الإضافية  -أ

 
 .  41العيش فضيل، مرجع سابق ص. -1
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الذي يقدمه   ب: »الطلأنها من ق.إ.م.إ على  3ف  25ئري في المادة ا ز فقد عرفها المشرع الج 
 ع بهدف تعديل طلباته الأصلية". از ف النار أحد أط

نستخلص من خلال هذه المادة أن المشرع أعطى لكل من المدعي والمدعى عليه الحق  
أن المستقر عليه   تحديده، معع" دون ا ز ف الن ا ر أطفيتقديم طلبات إضافية باستخدامه لعبارة "لأحد 

⁾فقهاوقضاءا أن هذه الطلبات تكون من حق المدعي لوحده
1⁾  . 

ه طلبات عارضة إضافية تمكنه من تقديم طلبات  إذا كان الحق المخول للمدعي بجواز إبدائ

⁾تتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تكملته، وذلك حتى يستدرك ما فاته في صحيفة دعواه 
1

⁾. 

دة المدعي بإبداء ما يريده من طلبات فقد يؤدي إلى  ار لا أنه لا يجب ترك الأمر لمحض إإ
ط  ار تقديم هذه الطلبات ومنها اشتكم عرقلة سير الخصومة، لذلك يجب أن تكون هناك ضوابط تح

 الأصلية. الجمع بين الطلبات الإضافية والخصومة 

 الطلبات المقابلة  -ب

يقصد منها الطلبات التي يقدمها المدعى عليه ردا على طلب المدعي للحصول على حكم في  
فية  مواجهته ،ولقد قيد المشرع هذه الطلبات بضابط الارتباط كما هو الحال في الطلبات الإضا

⁾باستثناء حالة المقاصة القضائية
2

⁾. 

 
المر   الحميد، التعليقعبد    المنشاوي   -1 قانون  بالقانون  اعلى  تعديلاته  المدنية والتجارية والإدارية طبقا لآخر  المواد  فعاتفي 

 .  191، ص. 2007، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،(د.ط)في ضوء أحدث أحكام النقض،  2008لسنة  01رقم
 .  42حدادي رشيدة، مرجع سابق، ص. -2
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 الدفوع  -ثانيا

يقصد بها الوسائل التي يستعين بها الخصم ليجيب على الدعوى المرفوعة عليه ،وذلك لتفادي  
مؤقتا الحكم بما طلبه خصمه، ويشترط في الدفع أن يكون له صلة مباشرة بالدعوى الأصلية دون أن  

 . ⁽1⁾هيتعرض لأصل الحق الذي يزعمه خصم

 :وعليه فإن الدفوع تنقسم إلى ثلاثة أنواع

 

المؤرخ 09/08ئري(قانون ا ز المدنية والإدارية الج الإجراءاتالطلبات العارضة الدّعاوى الفرعية في قانون  رشيدة،  حدادي -1
 . 46، ص. 2013ئر ،ا، دار هومه، الجز 3، ط2008فبراير25في 

 ة
طرف   من  به  المدعى  الحق  ذات  إلى  مباشرة  توجه  وسائل  هي  الموضوعية  المدعي  الدفوع 

⁾الحكم رفض طلباته أو بعضها كأن ينكر وجود هذا الحق أو يزعم بسقوطه أو انقضائه لغرض
2

⁾. 

يجوز تقديم هذه الدفوع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها ،ولا  

⁾من ق.إ.م.إ 48تنازلا عن هذا الدفع تقديم دفع آخر عليه وهذا ما جاء في المادة تعتبر  
3⁾ . 

ع على أصل الحق  ا ز ع الدعوى وبهذا الحكم ينتهي الن كما أن الحكم بقبوله هو حكم في موضو 
 المدعى به.  

 
 . 174، ص. 9011د.ط)، مكتبة السنهوري، بغداد ،فعات المدنيةدارسة مقارنة)،(اقانون المر  حيدر، شرحصادق  -1
 فعات والإثبات بالقانونرقما المدنية في ضوءالتعديل المستحدث في قانون المر مباشرة الدعوى  عدلى أمير خالد، -2

د.ط)، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،(د.س.ن)  ، والمستحدث من أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا)،(10/1000
 . 154،ص.

 المتضمنق.إ.م.إ، مرجع سابق. 09-08من قانون رقم 48أنظر المادة  -3
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تهدف    وسيلة  ل»ك   بأنها:من ق.إ.م.إ    49ئري الدفوع الشكلية في المادة  از عرف المشرع الج 
 ءات أو انقضائها أو وقفها".  ار إلى التصريح بعدم صحة الإج

ال أن  المادة  هذه  من  إجيستخلص  إلى  يوجه  الذي  هو  الشكلي  دون ار دفع  الخصومة  ءات 
المساس بأصل الحق المدعى به قصد تفادي الحكم مؤقتا في الموضوع لذا يجب إثارتها في آن واحد  

 الدفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول.  وقبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو 

 وتتمثل أنواع الدفوع الشكلية فيما يلي:  

 الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي -أ

يقصد به منع المحكمة من الفصل في الدعوى المعروضة أمامها لخروجها عن حدود ولايتها  

لقواعد الاختصاص ⁾طبقا 
يثير هذا  ⁽1 الذي  الخصم  الجهة  ، ويجب على  تسبيب طلبه، وتعيين  الدفع 

⁾القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها
2⁾ . 

 
من ق.إ.م.إ بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاصالإقليمي،    52يفصل القاضي طبقا للمادة  

ع وذلك بعد إخطارالخصوم مسبقا  ا ز يفصل في نفس الحكم مع موضوع النويمكنه عند الاقتضاء، أن  
 لتقديم طلباتهم في الموضوع. 

تجدر الإشارة أن المشرع لم يتطرق إلى موضوع الدفع بعدم الاختصاص النوعي ضمن الدفوع 

⁾من ق.إ.م.إ 36إلا أنه اعتبره من النظام العام وفقا للمادة  الشكلية،
3

⁾. 

 
 . 59، ص.2000، (د.ب.ن)، مطبعة الانتصار لطباعة الأوفست،  4، ط.المدنية والتجارية التواب، الدفوعمعوض عبد  -1
هرجه،    -2 مجدى  المر مصطفى  قانون  في  العارضة  والطلبات  وأحكامهااالفوع  ويشملالدفوع  والتجارية  المدنية    -فعات 

مر  في  جوازها  ومدى  الطاطلباتالإدخال  وماهية  التقاضي  في  حل  التدخل  وكيفية  تبدى  ومتى  وكيف  العارضة  لبات 
 . 10، ص. 1995دار محمود للنشر والتوزيع، د.ب.ن ، (د.ط)، (هجومياالدعوىإنضماميا أو 

 المتضمنق.إ.م.إ، مرجع سابق.  09-08من قانون رقم  36أنظر المادة   -3
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إلى   ار حية المحكمة بالنظر في الدعوى نظ يتحقق عدم الاختصاص النوعي في حالة عدم صلا  
العامة، كما    نوعها ويمكن  النيابة  إثارته من كل ذي مصلحة سواءا كان مدعيا أو مدعى عليه ،أو 

⁾تلقاء نفسها يمكن أن تقضي به المحكمة من
1⁾  . 

 الدفع بالإحالة  -ب

حالتها إلى محكمة أخرى  يقصد بها منع المحكمة من الفصل في الدعوى المطروحة عليها  وا

⁾ع أمام هذه المحكمة، أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها ز لعرض الن
2⁾  . 

 ويتم الدفع بالإحالة في صورتين مختلفتين وهما:  

 الموضوع  الدفع بالإحالة لوحدة  -1ب

ال النهو  نفس  فيها طرح  يتم  التي  الدرجة وفي وقت ا ز حالة  نفس  إلى جهتين قضائيتين من  ع 

المادة   عليه  نصت  ما  وهذا  ق.إ.م.إ  53واحد  ⁾من 
القضيتان    ⁽3 تشكل  أن   يجب  الدفع  هذا  ولقبول 

دعوى واحدة ، وأن تقام الدعوى فعليا أمام محكمتين مختلفتين وفي نفس الوقت، فلا مجال للإحالة إذا  
أو   مثلاسقوطها  حكم  بغير  انقضت  أو  موضوعها  بالفصل في  انقضت  الخصومتين قد  إحدى  كانت 

⁾تركها
4⁾ . 

 
الدفوعرمداني سهام، سعدي    -1 الإجر   سعاد،  قانون  ضوء  على  والإدارية االشكلية  المدنية  لنيل شهادة  ءات  ، مذكرة تخرج 

 .   34، ص.2013الماستر في الحقوق، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،
الدعوى ورثته    -2 الخصومة فيرفع  أثناء سير  المدعي  المثال ذلك: أن يتوفى  بقيام  أمام  ا ز نأمام محكمة أخرى لعدم علمهم  ع 

 المحكمة الأولى.  
المادة    -3 النز   متقو   ق.إ.م.إ:«من    15تنص  يرفع  عندما  الموضوع  نفس اوحدة  ومن  مختصتين  قضائيتين  جهتين  إلى  ع 

 الدرجة". 
 . 970،  977.س.ن،ص.ص.، منشأة المعارف، الإسكندرية،د0، طفعاتاالدفوع في قانون المر  أحمد، نظريةأبو الوفا  -4
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 الدفع بالإحالة للارتباط  -2ب

المادة  عرف »تقو أنهمن ق.إ.م.إ على    5ته  قضايا    م:  بين  علاقة  وجود  عند  الارتباط  حالة 
مرفوعة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية، أو أمام جهات قضائية مختلفة والتي تستلزم  

⁾حسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا".
 ومن شروط الدفع بالإحالة للارتباط ما يلي:  ⁽1

 ون المحكمتين تابعتين لجهة القضاء العادي.  أن تك -

 أن تكون المحكمتين من درجة واحدة.   -

⁾أن المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها -
2⁾ . 

 الدفع بإرجاء الفصل  -ج

في   المشرع  خول  لذلك  الخصومة،  وقف  إلى  ويهدف  شكليا  دفعا  الفصل  بإرجاء  الدفع  يعد 
ق.  59المادة   ملزما  من  القاضي  ويكون  الخصومة  في  الفصل  إرجاء  طلب  حق  للخصوم  إ.م.إ 

أو وجد   بقضية أخرى،  القضية  بالفصل في  تعلق الأمر  إذا  الحال  الطلب، كما هو  لهذا  بالاستجابة 
أمام جهة قضائية أخرى له علاقة بنفس الموضوع المطروح أمام القاضي، أو لإحضار وثائق لها    زاع ن

⁾تأثير على القضية
3⁾ . 

 الدفع بالبطلان  -د

التي   والقواعد  لشروطها  استيفائها  عدم  نتيجة  المعيبة  بالورقة  تلحق  التي  الحالة  هو  البطلان 
 قررها القانون.  

 
 .إ.م.إ، مرجع سابق.  قالمتضمن  02-00قانون رقم  -1
 .  911معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص. -2

 .  74رمداني سهام، سعدي سعاد مرجع سابق، ص.-3
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ئية بنصقانوني مع  را.م.إ أن يكون بطلان الأعمال الإج من ق.إ  60يشترط القانون طبقا للمادة  

  61إثبات الخصم الذي أثاره الضرر الذي لحقه ويقدمه قبل أي دفاع في الموضوع عملابنص المادة  
 .من ق.إ.م.إ

ئري حالات الدفع بالبطلان المقررة لمصلحة الخصوم والتي تتمثل في:  ا ز لقد حدد المشرع الج
البيانات الواجب توفرها في محضر ا الناتج عن مخالفة  لتكليف بالحضور المنصوص عليه  البطلان 

من ق.إ.م.إ، أو مخالفة البيانات الواجب توفرها في محضر التبليغ الرسمي المنصوص    19في المادة  
المادة   الن  407عليه في  بالبطلان  البطلان  الحالة يسمى هذا  أنه  من ق.إ.م.إ، وفي هذه  سبي كون 

⁾اء ر يمكن تصحيح هذا الإج
1⁾ . 

يها البطلان مطلق فلقد حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة أما الحالات التي يكون ف
الشخص    64 لممثل  التفويض  أو  الأهلية  انعدام  أو  للخصوم،  الأهلية  انعدام  وهي  ق.إ.م.إ،  من 

 المعنوي. الطبيعي أو  

 الدفع بعدم القبول  -3

توافر عدم  بسبب  الخصم  طلب  إنكار  إلى  يرمي  الذي  الدفع  هو  القبول  بعدم  الشروط    الدفع 
 ⁽.2⁾اللازمة لرفع الدعوى 

 
 .  72رمداني سهام، سعدي سعاد، مرجع سابق، ص. -1
 .  125عدلى أمير خالد، مرجع سابق، ص.  -2
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على   إجيترتب  زوال  الدعوى  قبول  بعدم  القانونية  ار الحكم  الآثار  كل  وزوال  الخصومة  ءات 
المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى وكأنها لم تكن بكل 

⁾ما كان لها من أثر
1⁾ . 

ت له طبيعة خاصة  الدفع  له  هذا  الشكلية تجعل  الموضوعية والدفوع  الدفوع  ختلف عن طبيعة 
الدفوع   مع  يختلف  فيما  الموضوعية  الدفوع  مع  يتفق  الحالات  بعض  في  فهو  بينهما،  وسط  مركز 

⁾الشكلية، وفي حالات أخرى يتفق مع هذه الأخيرة ويختلف مع الدفوع الموضوعية
2⁾. 

 

 
،(د.ط)، منشأة المعارف، الإسكندرية، (د.س.ن)  )والموضوعية ةالمدنية( الإجرائيالحميد، الدفوعالشواربي عبد   -1

 .  409،ص.
 . 04، ص.1220، مطبعة العم ارنية للأوفست، (د.ب.ن) ، 9، ط.فعاتافي قانون المر  خالد، الدفوعشهاب  -2
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 عوارض الخصومة : المبحث الثاني

سيرها وقائع ومستجدات عديدة، تحول دون الفصل فيها  قد يعترض الخصومة القضائية أثناء  
 .  ⁽1⁾وهذا ما يجعلها تتعرض لبعض الحوادث أو العوارض التي توقف سير الخصومة أو تنهيها

فعوارض الخصومة يقصد بها ما يعتري الخصومة من عقبات وتؤثر في سيرها العادي فيؤدي  

العارض زوال  حين  إلى  تأجيلها  إلى  ⁾ذلك 
ال⁽1 وهذه  إ،  دون  تقع  قد  تقع ار عوارض  وقد  الخصوم،  دة 

عارض  رادتهمبإ كل  خصوصية  إلى  بالنظر  خاصة،  بأحكام  القانون  تناولها  ومتعددة  كثيرة  وهي   ،
سير   من  المانعة  العوارض  مطلبين  في  )المطل نشرحها  المنهية  (الأول بالخصومة  العوارض   ،

 . ( الثانيالمطلب )للخصومة

العوارض    :الأولالمطلب  
 من سير الخصومة المانعة 

مانع  يحصل  قد  أنه  إلا  موضوعها،  في  حكم  نحو  مواصلة  هو  للخصومة  الطبيعي  الوضع 
انقطاعها،  يجمد الخصومة، وهذا المانع قد يكون متعلق بركن الأشخاص في الخصومة فيؤدي إلى  

 لا يتعلق المانع بركن الأشخاص في الخصومة بل بسبب خارجي فيؤدي إلى وقفها.   وقد

آخر وهو    ا ر ضمن عوارض الخصومة القضائية عنصئري أدرج  از إضافة إلى ذلك المشرع الج
بعوارض   المتعلق  السادس  الباب  من  الأول  الفصل  ذكرها في  أنه  بدليل  وفصلها،  الخصومات  ضام 

 الخصومة.

 

 
 .  151، مرجع سابق، ص.هلال العيد -1
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ضم  الأول  الفرع 
 الخصومات وفصلها  

ر العدالة، فقد أجاز المشرع  تحقيقا لحسن سيتعتبر أولى العوارض التي تعدل مسار الخصومة  
قاضي  من ق.إ.م.إ، حيث يجوز لل  209إلى    207ئري عمليتي الضم والفصل بموجب المواد من  از الج

لارتباطهما، وفي عكس ذلك يمكنه أن يأمر بفصل الخصومة إلى    ا ر أن يضم خصومتين أو أكثر نظ
 خصومتين أو أكثر.  

 ضم الخصومات   -أولا

يقصد به أن نكون    من ق.إ.م.إ فإن الارتباط بين خصومتين أو أكثر   207المادة    بالرجوع إلى 
الأط وحدة  ضد  ا ر أمام  الخصوم  أحد  طرف  من  الدعوى  رفع  يتم  كأن  والسبب،  الموضوع  ووحدة  ف 

خصمه ويقوم هذا الأخير برفع دعوى مماثلة ضد خصمه حول نفس الموضوع، ففي هذه الحالة هناك 
ويين ولحسن سير العدالة وتفادي صدور حكمين متناقضين في موضوع واحد  علاقة بين موضوع الدع

⁾فمن الأحسن أن يتم ضم القضيتين
1

.⁾ 

عندما يجد القاضي أن هناك ارتباطا بين قضيتين أو أكثر معروضة أمامه فتحقيقا لحسن سير  
يرية أو بناءا على  العدالة أن يقوم بضمها معا، سواءا من تلقاء نفسه أو بالاعتماد على سلطته التقد

طلب الخصوم للفصل فيها بحكم واحد، مثلا إذا رفعت الزوجة دعوى تقوم فيها بطلب الحكم بإرجاعها  
بطة الزوجية وما دام أن  ار ل وى مقابلة من الزوج طالبا فك اإلى بيت الزوجية ووجد القاضي أمامه دع 

 
 .  132دلاندة يوسف، مرجع سابق، ص.-1
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فيهما  فين لبعضهما ويصدر  العصمة للرجل فإن طلب الزوجة غير مؤسس، فيقرر القاضي ضم المل

⁾بطة الزوجية لعدم التأسيسار حكم واحد والمتمثل بفك ال
1

⁾. 

 فصل الخصومات   -ثانيا

يتب   أ ر يط عندما  القضائية  الخصومة  على  العارض  في  هذا  تحمل  الخصومة  أن  للقاضي  اين 
العدالة والحفاظ على    ياتها عدة قضايا يستحسن أن يفصل فيها منفردة، وذلك من أجل حسن سيرط

ن للقاضي أن الملف المعروض أمامه يّ من ق.إ.م.إ، فإذا تب   208ف، وفقا لنص المادة  ا ر حقوق الأط

مختلفة طلبات  تتضمن  دعوى  برفع  قام  المدعي  أن  أي  خصومة،  من  أكثر  ⁾يتضمن 
فيجوز  ⁽2  ،

في الباقي بعدم  للقاضي فصل الملف الواحد إلى عادة ملفات، فيحكم بما هو من اختصاصه ويحكم  
ضد طلاق  دعوى  الأسرة  شؤون  قسم  أمام  الزوج  يرفع  عندما  مثلا  نفس    الاختصاص،  ،وفي  زوجته 

إل  يطلب  مدنيا از الدعوى  دينا  له  تدفع  بأن  عليها  المدعى  ال  م  بفك  يحكم  فالقاضي  ذمتها،  بطة  ا ر في 
 .  الزوجية لأنها تدخل ضمن نطاق اختصاصه ويحكم بعدم الاختصاص في الدين المدني

من ق.إ.م.إ، فهي بينت أن أحكام الفصل من الأعمال الولائية فهي   209استنادا إلى المادة  
لة للقاضي وحده  وّ  خصومة إلى خصومتين أو أكثر مخغير قابلة لأي طعن، وسلطة الأمر بفصل ال

  دون الخصوم، كما يتم الفصل في الدعويين أو الدعاوى المفصولة بأحكام منفصلة ومستقلة ،ويكون 
بما فصل   فيه وحده  للطعن  قابلا  الضكال حكم منها  اثارة  بعد ذلك  من جديد أمام    مّ  فيه، ولا يجوز 

 ⁽.3⁾قاضي الاستئناف

 
 .  78، ص.2010ئر ،ادار هومه، الجز  ،2ط. ، ءات المدنية والإداريةاالوجيز في شرح قانون الإجر  مسعودي عبد الله، -1
 .  140بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. -2
 مذكرة لنيل  ءات المدنية والإدارية،االخصومة القضائية في ظل قانون الإجر  هشام، عوارضخير الدين كاهينة، كيروان  -3
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 الفرع الثاني وقف الخصومة  

مسبقا أو تكون مرهونة  يقصد بوقف الخصومة عدم السير فيها لفترة زمنية، قد تكون محددة  
إج إلى  ا ر بإتمام  المحكمة  تعود  بحيث  الوقف،  لهذا  الموجبة  الأسباب  من  سبب  لقيام  وذلك  معين،  ء 

يد   رفع  إلى  يؤدي  لا  الخصومة  وقف  أن  يتضح  وعليه  السبب،  هذا  زوال  فور  فيها  السير  متابعة 
مة عن الدعوى، ولا إنهاء الخصومة بل تبقى قائمة ومنتجة لكل آثارها القانونية، وينتهي الوقف  المحك

⁾بزوال السبب الذي أدى إليه
1⁾ . 

 حالتي وقف الخصومة   -أولا

 تين يتم فيهما وقف الخصومة، والمتمثلة فيما يلي:  من ق.إ.م.إ الحالتين اللّ  213حددت المادة 

 
 إرجاء الفصل في الخصومة  -1

لسببه أوقفت  الذي  الحادث  زوال  إلى حين  الخصومة،  الفصل سير  بإرجاء  الأمر  ⁾يوقف 
1⁾  ،

 بإرجاء الفصل في الخصومة، بناءا على طلب  ر»يؤمعلى: من ق.إ.م.إ  214نصت المادة  دوق

ما عدا   القانون".الخصوم،  في  المنصوص عليها  ، فمن خلال هذه المادة يتضح أن الأمر  الحالات 
  راف بإرجاء الفصل في الخصومة يكون بناءا على طلب الخصوم، ويتطلب هذا الوقف اتفاق جميع أط 

⁾دة أحد الخصوم دون الآخرينار لخصومة عليه، فلا يجوز الوقف بإ ا
2

.⁾ 

من ق.إ.م.إ،    80ءات التحقيق طبقا للمادة ار من إج  ء ا ر أن يكون إرجاء الفصل لاتخاذ إج يمكن
المادة   أولية أو فرعية حسب  للفصل في مسألة  القانون، أو في    182كما يمكن أن يكون  من نفس 

 حالة التنازع الإيجابي في الاختصاص.  

 
 .  191،د.س.ن، ص.الهدى، الجزائر، د.ط، دار 9، جئري اءات المدنية الجز اقانون الإجر  سليمان، شرحبارش  -1
 .   920، ص. 1220، د.ط)، (د.ب.ن) ،ءات أمام المحاكم والنياباتاالعملي في الإجر  القادر، المرجععزت عبد   -2
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أجل   للاستئناف في  قابل  الفصل  بإرجاء  الحكم  به    يوما  20يكون  النطق  تاريخ  من  يحسب 

⁾من ق.إ.م.إ  215ءات الاستعجال وهذا طبقا للمادة ار ،حسب إج
1

.⁾ 

 شطب القضية  -2

الذي يكون سببه عدم حضور المدعي أو وكيله    مم. القدييختلف معنى الشطب الوارد في ق.إ.
، حيث جعله  1ف  216للجلسة، عن مفهوم الشطب الذي جاء به ق.إ.م.إ. الجديد وذلك في المادة  

 .⁽4⁾من العوارض الموقفة للخصومة

  القضية، وذلكء هذه المادة أن القانون منح للقاضي سلطة الأمر بشطب  ار نا من استق يتبين ل
  راء ءات الشكلية المطلوبة قانونا، أوفي حالة ما إذا أمر بالقيام بإجار المعنيين بالإج ا لم يقم الخصوم  إذ

معين، غير أن الخصم المعني لم يبادر إلى تنفيذ ما أمر به مثل الأمر بإخطار وثيقة أو إدخال الغير  
 في خصومة قائمة.  

 

الخصو  له  يقدمه  مشترك  طلب  على  بناءا  بالشطب  الأمر  يكون  أن  يمكن  فيدع كما   م، 

⁾من ق.إ.م.إ 216من المادة  2طبقا ف   الشطبالاتفاقي
2⁾  . 

باستقي لنا  المواد  ا ر تضح  لوقف   219إلى    217ء  سبب  باعتباره  الشطب  أن  ق.إ.م.إ  من 
ويعاد   الوقف،  سبب  انقضاء  بعد  وذلك  الموقوفة  الخصومة  في  السير  يستأنف  أن  يمكن  الخصومة 

بأمان تودع  الدعوى  افتتاح  عريضة  بموجب  الدعوى  في  بالإجالسير  القيام  إثبات  بعد  الضبط  ء  ار ة 
 

 .  125شويحة زينب، مرجع سابق ،ص. -1
، (د.ط)، دار الهدى  1ج تطبيقا)، -تعليقا  -شرحا  -المدنية والإدارية(نصا  الإجراءاتقانون  سنقوقة، شرحسائح  -2

 .   554، ص.9011ئر ،ا،الجز 
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ال لا يجوز  أنه  غير  كان سببا في شطبها،  الذي  للطعن  الشكلي  بأي طريق  الشطب  حكم  طعن في 

⁾باعتباره من الأوامر الولائية
1⁾  . 

الخصومة    -ثانيا وقف  آثار 
 تتمثل آثار الوقف فيما يلي: 

 بقاء الخصومة قائمة   -1

ءات المتخذة قبل وقف الخصومة ومن ار ئمة رغم توقف سيرها، وكذلك الإجتبقى الخصومة قا
التقادم، وعند انتهاء  بينها المطالبة القضائية، فتبقى   الدعوى منتجة لكافة آثارها، ومن أهمها انقطاع 

التي وقفت عندها، م النقطة  السير في الخصومة من  الوقف يعاد  ع الأخذ بعين الاعتبار بكل  حالة 
 ءات السابقة.  ار الإج

 عدم السّير في الدعوى  -2

إج كل  الار يكون  كان  ولو  باطلا،  وقفها  فترة  طيلة  الخصومة  في  يتخذ  منء  تعجيل  غرض  ه 

⁾ ءات التحفظية المستعجلةا ر الخصومة، باستثناء الإج 
، وهي التي تتخذ لتثبيت ذمة مالية والمحافظة  ⁽ 2

 عليها أو حمايتها من ضرر وشيك الوقوع.  

 

 
 ئية  ار الإجوقف المواعيد  -3

 
 . 96، ص. 2012ئر ،ا، د.ط، دار الخلدونية، الجز 1، جالمدنية والإدارية الموجزة لإجراءاتحسين، اطاهري  -1
 .  261ءات المدنية، مرجع سابق، ص.االإجر  أمقران، قانون بوبشير محند -2
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لم تبدأ بعد فإنها لا تبدأ أثناء الوقف، أما إذا كان الميعادقد بدأ   ةإجرائيفإذا كانت هناك مواعيد   

⁾قبل الوقف ولم ينته، فإنه يتوقف سريانه إلى غاية انتهاء الوقف
1⁾. 

 الفرعالثالث  

 انقطاع الخصومة  

الأسب  أحد  لقيام  القانون،  بقوة  سيرها  وقف  الخصومة  بانقطاع  عليها  يقصد  يترتب  التي  اب 
الخصومة وذلك حتى تصحح تلك    ءاتار م، بحيث يستحيل عليهم متابعة إجكز الخصو ار تعديل في م

⁾كز وفق الأصول المرسومةار الم
2⁾ . 

 أسباب انقطاع الخصومة   -أولا

 ثلاث حالات تنقطع بسببها الخصومة وهي:    من ق.إ.م.إ  210ولقد حصرت المادة 

 تغير أهلية التقاضي لأحد الخصوم  -1

  40كه، وذلك عملا بنص المادة  ار ئ يمس أحد الخصوم في عقله أو إدمعنى ذلك حدوث طار  
ءات الدعوى أمر غير ممكن وذلك في الفترة التي يكون  ار ر في إجار من ق.م، وهو ما يجعل الاستم

 ك.  ار المعني فاقد العقل أو عديم الإدفيها 

ء ما  ار زوال سبب الانقطاع، أو حدوث إج  ءات الخصومة إلى حين ار ففي هذه الحالة تنقطع إج  
إجيم لمواصلة  العودة  من  الخصوم  فقد  ار كن  من  على  مقدم  تعيين  مثلا  عادية،  بصفة  ءاتها 

 . ⁽3⁾ه...إلخأهليت

 وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال  -2

 
 .  560-  559والى، مرجع سابق، ص. ص. فتحي -1
 . 242عبده جميل غصوب، مرجع سابق، ص. -2
 .  328سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص. -3
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قابلة    تكون  أن  بشرط  لكن  الدعوى،  سير  أثناء  الخصوم  أحد  توفي  إذا  الخصومة  تنقطع 

⁾للانتقال
، كما هو الحال في تلك التي تكون فيها شخصية المدعى عليه محل اعتبار مثل الفنان  ⁽1

جماعة   مع  يتعاقد  غير  الذي  مقاضاته  إلى  المدعي  فيبادر  التنفيذ  يرفض  ،ثم  فنية  سهرة  لإحياء 
إلى   ورثته  يبادر  المعني  وفاة  بمجرد  الحالة  هذه  ففي  عليه  المدعى  يتوفى  التقاضي  أنهوأثناء 

⁾الدعوى وبالتالي العودة إلى سريانها   راءاتتصحيحإج
، وعليه فالقضية إذا لم تكن مهيأة للفصل فيها  ⁽2

⁾ذي صفة لإعادة السير في الدعوى  لّ  ف كلخصوم، فإن المحكمة تكلّ  وفي أحد ا،وت
3⁾ . 

 وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي  -3

من    3فقرة    210تتعلق هذه المسألة بفقدان المحامي صفته لأحد الأسباب المذكورة في المادة  
بالنسبة  الحال  هو  كما  وجوبي  التمثيل  يكون  أن  بشرط  الخصومة،  انقطاع  إلى  يؤدي  فذلك  ق.إ.م.إ، 

 من ق.إ.م.إ.   10لقضايا الاستئناف والطعن بالنقض، المنصوص عليهما في المادة 

فور علمه بسبب انقطاع الخصومة باستدعاء من له    212و  211يقوم القاضي طبقا للمادتين   
للقيام طريق    الصفة  عن  أو  شفاهة  إما  ذلك  ويكون  جديد  محامي  إختيار  أو  فيها  السير  باستئناف 

⁾تكليف التكليف بالحضور
45⁾  . 

 آثار انقطاع الخصومة   -ثانيا

 
-سقوط الخصومة وانقضائها  -انقطاع الخصومة  -وقف الخصومة  ) الخصومة كامل، عوارضمحمد نصر الدين  -1

 .  184، ص.1990، منشأة المعارف، الإسكندرية ،( )د.طالخصومة(،ترك 
 .  229سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص. -2
 . 60، ص.2004ئر ،ا، دار هومه، الجز ( د.ط)، لمدنيةا الإجراءاتالاجتهاد القضائي في مادة  عمر، مبادئحمدي باشا  -3
 .  154العيش فضيل، مرجع سابق، ص. -4
المدنية والإدارية الجديد، مداخلة في الملتقى الوطني   الإجراءاتالخصومة في قانون    القادر، عوارضالعربي الشحط عبد  -5

 جانفي   21و 20ن ، اية الحقوق، جامعة وهر ، كلالمدنية والإدارية الإجراءاتوالمستجدات في قانون  التطوراتحول 
 .  03، ص. 2009
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 بقاء الخصومة قائمة رغم انقطاعها   -1

تعتبر الخصومة قائمة أمام القاضي رغم انقطاعها، كون الانقطاع يؤثر في سيرها وليس على  
القضائية وكافة الإج، بحيث تظقيامها المطالبة  ءات اللاحقة التي اتخذت في الخصومة قبل أن  ا ر ل 

 تتحقق حالة الانقطاع قائمة ومنتجة لكل آثارها 

 
 

 كدة رغم قيامها ار بقاء الخصومة  -12

 ء متخذ لحظة قيام سبب الانقطاع باطلا، حتى ولو لم يكن الخصم الذي ار إج يعتبر كلّ   

على   الانقاتخذه  بسبب  إجعلم  نشاط  أي  اتخاذ  يجوز  ولا  والاار طاع،  الانقطاع   فترة  أثناء  كان    ئي 
  ما لحقوق الدفاع حتى لا يصدر الحكمار واحتباطلا، وذلك حماية للخصم الذي قام به سبب الانقطاع  

عاة مصالحه والدفاع عنها، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من  ا ر في غفلة منه دون أن يتمكن من م
 لقاء نفسها لأن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العامت

 ئيةار انقطاع المواعيد الإج-3

الإ المواعيد  جميع  وقف  الخصومة  انقطاع  على  حق  ار جيترتب  في  جارية  كانت  التي  ئية 

⁾الخصوم طوال هذه الفترة، دون أن يكون لذلك أثر رجعي
، فإذا لم يكن الميعاد قد بدأ فإنه لا يبدأ،  ⁽2

 
 .  280هندي أحمد، مرجع سابق، ص.-1
 .  265سابق، ص. المدنية، مرجعات راءالإج أمقران، قانون بوبشير محند  -2
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من    1ف    228ا بدأ الميعاد قبل انقطاع الخصومة ولم ينتهي فإنه ينقطع سريانه حسب المادة  أما إذ
 ⁽.1⁾ق.إ.م.إ

يفيد هذا النص أنه إذا تحقق سبب من أسباب الانقطاع، فإن جميع المواعيد التي بدأ سريانها  
 ءات.ا ر نها من جديد بنفس الإجا ر ن يزول سبب الانقطاع فيستأنف سيتتوقف إلى أ

المطلب الثاني العوارض 
 المنهية للخصومة

ع بحيث لا  ا ز بصدور حكم في موضوعها بحسم الن   تكون النهاية الطبيعية لكل دعوى قضائية 
ءات الخصومة  االنهائية والنتيجة الطبيعية لإجر   يقبل بعد ذلك إثارته. فالحكم في الموضوع هو الغاية

⁾ضاءع القائم بين الخصوم أمام الق ا ز الذي يضع حدا للن 
2

.⁾ 

 
في  يالجزائر ذلك ميز المشرع  غير أنه قد تنتهي الخصومة قبل صدور الحكم في موضوعها، ل

ق.إ.م.إ بين أسباب انقضاء الدعوى التي تؤدي إلى انقضاء الخصومة بالتبعية والتي تتمثلفي: الصلح  
ل قابلة  الدعوى  تكن  لم  ما  الخصوم  أحد  ووفاة  الدعوى،  عن  التنازل  بالحكم،  وبين  ،القبول  لانتقال، 

⁾الانقضاء الأصلي للخصومة وذلك إما بسبب السقوط أو التنازل
3

.⁾ 

الأولالانقضاء   الفرع 
 التبعي للخصومة 

 
 ينقطع سريان أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة من ق.إ.م.إ":  1ف  228تنص المادة  -1

 " أعلاه.210
 .  286هندي أحمد، مرجع سابق، ص.-2
 .  142العيش فضيل، مرجع سابق، ص. -3



 الفصل الثاني                                                        إجراءات الخصومة وعوارضها 

 

 

  
78 

 

ئية لممارسة الدعوى، فلا يمكن تصور وجود لخصومة ا ر أن الخصومة تعتبر الوسيلة الإج  بما
التي يكون سببها عدم    من ق.إ.م.إ حالات انقضاء الخصومة  220من دون دعوى، وقد حددت المادة  

الدعوى،    ي »تنقضعلى:  إمكانية مواصلة السير في الدعوى حيث نصت   لانقضاء  تبعا  الخصومة 
 بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى. 

 يمكن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد الخصوم، ما لم تكن الدعوى قابلة للإنتقال".  

 الصلح:  -أولا

الصلح   انقضاءيعتبر  أسباب  من  الدعوى  الج  في  المشرع  عارفه  وقد  في  از الخصومة،  ئري 
ق.  459المادة   ن من  الطرفان  به  ينهي  عقد  بأنه  وجهتي  ا ز م.ج  لتقريب  بينهما  محتملا  أو  قائما  عا 

نظرهما بحيث تحصل فيه تنازلات متقابلة، ويحل عقد الصلح محل الحكم ويكون له قوته في إثبات  

⁾الحق
ف  ا ر بين الأط   ء الصلح ا ر يمكن للقاضي إج من ق.إ.م.إ التي تنص على: " 4ء المادة  ا ر وباستق، ⁽1

 عات  ا ز أن الصلح جائز، في جميع الن ح يتض  كانت".أثناء سير الخصومة في أية مادة 

لعامة تستثني بعض المسائل  التي تعرض على القضاء، فهذا النص جاء مطلقا بالرغم من أن القواعد ا
إج للمادة  ار من  طبقا  العام  والنظام  الشخصية،  بالحالة  المتعلقة  وهي  الصلح  كما  من    461ء  ق.م، 

 ء الصلح بنفسه أو بسعي من الخصوم وفي أي مرحلة كانت عليها  ا ر يجوز للقاضي إج

 ⁽.2⁾الدعوى 

 

 
 .  97طاهري حسين، مرجع سابق، ص. -1
 . 196شويحة زينب، مرجع سابق، ص. -2



 الفصل الثاني                                                        إجراءات الخصومة وعوارضها 

 

 
79 

 

الدعوى   بالفصل في  المختص  القاضي  بتدخل من  تتم  التوفيق  أن محاولة  للمادة طبقاالغالب 
محاولمن ق.إ.م.إ التي تنص على: "  991 يتتم  الذي  والوقت  المكان  في  الصلح  القاضي ار ة  هما 

 مناسبين، ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك".  

عليه  ع القائم بينهم، وعلى القاضي التصديق  ا ز ف للقاضي عقد الصلح يحسم الن ار قدم الأط  وإذا
  992والقاضي وأمين الضبط طبقا لما جاء في نص المادة  في محضر يوقع عليه الخصوم    وإثباته 

 من ق.إ.م.إ. 

بين   الصلح  أبرم  فإذا  النعليه  ينهي  الصلح  هذا  فإن  إسقاط  ا ز الطرفين  عليه  ويترتب  بينهما  ع 

⁾من ق.إ.م.إ 462الإدعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائية طبقا للمادة 
1

⁾. 

ذية إذا استوفى شروط صحته ويعد سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه  كما يكتسب عقد الصلح قوة تنفي 
 ق.إ.م.إ. من  993بأمانة ضبط المحكمة طبقا للمادة 

 القبول بالحكم  -ثانيا

سبق   حكم  على  أو  خصمه  طلب  على  الرد  في  حقه  عن  الخصوم  أحد  تخلي  هو  القبول 

⁾صدوره
وتخليا عن حقه في  فا بصحة إدعاءات المدعي  ار ول إما جزئيا أو كليا، ويعد اعت ويكون القب  ⁽2

طبقا    الاحقا وهذء من أجل الاحتجاج على طلبات هذا الأخير، ما لم يطعن في الحكم  ار القيام بأي إج
الاحتجاج على من ق.إ.م.إ التي تنص: "  237للمادة   الخصوم عن حقه في  أحد  تخلي  القبول هو 

 ⁽1⁾"إما جزئيا أو كليا.طلب خصمه، أو على حكم سبق صدوره. ويكون 

بالاحتجا الأخير  هذا  يقم  ولم  خصمه  ضد  طلبات  يقدم  الذي  الخصم  أن  يعني  ضده  هذا  ج 
 .ضمنيا  ارار يعتبر ذلك قبولا ويسمى إق

 
 ، مرجع سابق. (ق.إ.م.إن )المتضم 09-08قانون رقم  -1
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القبول ليس بالتنازل عن الخصومة فحسب بل هو تنازل عن الحق في الدعوى إما في المرحلة  
 ئية العليا بالتنازل عن الحق في استعمالفي أمام الجهات القضا  للتقاضي واما الأولى 

لفاقدي  طرق الطعن، وهذا ما يطرح إشكال في مدى إمكانية الوصي أو الممثل الشرعي للقاصر أو  1
 ر التخلي عن الحكم؟ ار اتخاذ ق ةالأهلي

والمشرع   الفقه  موقف  إم  ي الجزائر اختلف  بعدم  أقار  الفقه  أن  حيث  المجال،  هذا  كانية  في 
ر مفاده التخلي عن دعوى من يمثله وهو يستند إلى المبادئ العامة في  ار اتخاذ كل قالممثل الشرعي  

اتخذه   الموقف  ونفس  حقا،  يملكه  على شيء  يتخلى إلا  أن  للشخص  يمكن  لا  أي  الشرعي،  التمثيل 
 المشرع الفرنسي في هذا المجال

المشرع   نجد  ذلك  ص  ي الجزائر عكس  ينص  لم  أنه  لار بالرغم  فيمكن  ذلك  على  أو  حة  لوصي 
ر التخلي عن الحكم بشرط توفر أهلية التصرف في حق  ار شرعي أو لفاقدي الأهلية اتخاذ قالممثل ال

⁾يقرر الشخص التنازل عنه أو التفويض القانوني في الولي أو الوصي أو المقدم 
2

.⁾ 

القبول قد ينصب على جزء من الطلب أو الحكم الصادر كأن يقدم الخصم عدة طلبات فيقبل  
الخصم الآخر ببعضها ويحتج عن الباقي ،فمثلا يقبل الزوج بتسليم كل متاع البيت الذي تطالب به  

والأجهزة   النوم  كغرفة  لها  الزوج  ملكية  يفترض  منقولات  تتضمن  القائمة  كانت  وان    الإلكتروزوجته  

⁾لكنه يحتج عن الجزء المتعلق باستحقاق السيارة ةمنزلي
3

.⁾ 

 
 .  175العيش فضيل، مرجع سابق، ص. -1
 .  141ديب عبد السلام، مرجع سابق، ص. -2
 .  104بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. -3
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الج المشرع  المادة  از اشترط  لنص  طبقا  صريح  عنه  التعبير  يكون  أن  بالحكم  القبول  في  ئري 
نصها    240 في  ق.إ.م.إ  القبول    ب»يجعلى:  من  عن  أمام    صراحةالتعبير  سواء  لبس،  ودون 

⁾ذ".القاضي أو أمام المحضر القضائي أثناء التنفي
1

⁾ 

ذلك    رغبته في  يبدي  أن  عليه  يجب  بالحكم  بالقبول  المعني  الخصم  أن  النص  هذا  من  يفهم 
بصيغة صريحة دون أي لبس أمام القاضي الذي عليه التأكد من نية المعني وتدوين ذلك في محضر  

 ع. ا ز بالحكم الذي سيصدر في موضوع النخاص يرفقه 

 
قيامه  أثناءالحكم أمام المحضر القضائي  نفس الشيء في حالة ما إذا عبر الخصم عن قبوله ب

 . بتنفيذ حكم ما أن يبادر إلى تسجيل ذلك القبول في محضر يعد لهذا الغرض

 التنازل عن الدعوى   -ثالثا

ا هو  الدعوى  عن  النالتنازل  محل  الموضوعي  الحق  عن  الدعوى  ا ز لعدول  تقام  والذي  ع 

⁾لحمايته
في  ⁽2 الحق  عن  التنازل  عليه  يترتب  الذي  الخصومة  عن  التنازل  بين  الخلط  ينبغي  ولا   ،

⁾بمثابة تنازل عن الحق ذاته الذي تقام الدعوى لحمايته  الدعوى والتنازل عن الدعوى الذي هو
3⁾. 

لص إيشترط  تكون  أن  الدعوى  عن  التنازل  العيوب  ار حة  من  خالية  أي  صحيحة  المتنازل  دة 
 وتتوفر فيه الأهلية اللازمة لذلك، كما يجب أن يكون محل التنازل معينا أو قابلا للتعيين. 

 يؤدي التنازل عن الدعوى إلى انقضاء الحق فيها، كما يؤدي إلى زوال الخصومة كنتيجة  

 .⁽4⁾من ق.إ.م.إ   220طبقا للمادة الحقتبعية لزوال هذا 

 
 المتضمن(ق.إ.م.إ)، مرجع سابق. 02-00قانون رقم  -1
 .  174العيش فضيل، مرجع سابق، ص. -2
 .  145ديب عبد السلام، مرجع سابق، ص. -3
 ، مرجع سابق. (ق.إ.م.إ) المتضمن09-08من قانون رقم  220أنظر المادة   -4
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السالفة   المادة  الدعوى في  التنازل عن  يقصد من عبارة  المشرع  »التناز إذا كان  عن    لالذكر 
الخصومة"، فإننا نقول أن التنازل عن الخصومة هو سبب أصلي لانقضاء الخصومة وليس سببا تبعيا  

كان  ر والوقوع في التناقض، أما إذا  ار من نفس القانون ولا مجال للتك  221وهو المذكور في المادة  
يقصد أن الخصومة تنقضي تبعا لانقضاء الدعوى فإننا نقول أن المشرع وقع في خطأ كبير باعتبار  

⁾أنه لا يجوز التنازل عن الدعوى مسبقا لمخالفة ذلك للنظام العام
1

⁾. 

 وفاة أحد الخصوم إذا لم تكن الدعوى قابلة للانتقال  -بعاار 

لأهمية الاعتبار الشخصي في القضية    ار ا ،نظإلى انقضاء الخصومة تلقائي تؤدي وفاة المدعي  
كما هو الحال في بعض الخصومات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فبوفاة أحد الزوجين مثلا تنقضي  
دعوى الطلاق أو نفقة الزوجة، ولا يمكن إعادة تحريك الدعوى ممن له مصلحة في ذلك لأنها دعوى  

⁾شخصية غير قابلة للانتقال
2

⁾. 

 

 
 .  198شويحة زينب، مرجع سابق، ص. -1
 .  98- 97طاهري حسين، مرجع سابق، ص.ص. -2
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انقضاء   الثاني  الفرع 
 الخصومة بصفة أصلية 

في   الحق  انقضاء  دون  عنها  التنازل  أو  بالسقوط  أصلية  بصفة  الخصومة  الدعوى،  تنقضي 
 تبقى إمكانية إقامة خصومة جديدة إذا لم تكن الدعوى ذاتها قد انقطعت لأسباب أخرى.   بحيث

الفرق  إ   ويتمثل  أن  كون  العارضين في  هذين  أما في  ا ر بين  التنازل صريحة،  الخصوم في  دة 
 دتهم إلى تحقيقه.  ار يمكن أنه لم تتجه إط فهي ضمنية السقو 

 سقوط الخصومة -أولا

⁾سقوط الخصومة يعني زوالها واعتبارها كأن لم تكن 
اعي  ، بسبب عدم قيام الخصوم بالمس⁽1

ءات الواجب اتخاذها لمواصلة السير في القضية وذلك طبقا ف الأخيرة  ار اللازمة، والمتمثلة في الإج

⁾من ق.إ.م.إ223من المادة 
2⁾ . 

ئي يضع حدا للخصومة القضائية نتيجة الإهمال، والهدف من هذا السقوط  ار ء إجاز فالسقوط ج
كدة، إنما يمتد إلى تخويف المدعي الذي  ار جرد تخلص القضاء من الخصومات اللا يقتصر على م

 يهمل السير في دعواه، ذلك أن المشرع لا يكون أكثر حرصا على بقاء خصومة لا يهتم بها صاحبها.  

 شروط سقوط الخصومة -1

 تتمثل شروط سقوط الخصومة فيما يلي:  

 عدم السير في الخصومة -أ

أمام   يتمكن أحد الخصوم التمسك بسقوط الخصومة، يجب أن تكون هذه الأخيرة قائمة  لكي 
 القضاء، فلا يمكن تصور إسقاط خصومة لم تنشأ بعد. 

 
 .  292هندي أحمد، مرجع سابق، ص. -1
 "  لة القضية وتقدمها.ءات التي تتخذ بهدف مواصاتتمثل المساعي في كل الإجر من ق.إ.م.إ":  2ف  223تنص المادة  -2
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في موضوعها ومع ذلك لا    در حكميشترط لقيام الخصومة أن تكون قد تم البدء فيها ولم يص

⁾ءاتها كما لو كانت في حالة وقف أو انقطاعا ر تسير إج
، حيث يوقف المدعي السير في دعواه لمدة  ⁽1

ما   الخصم  يتخذ  ولم  القاضي  من  أمر  صدور  أو  الحكم  تاريخ صدور  من  تحسب  من  كلفسنتين  به 

⁾مسعى
1

ئري  از يختلف عن ما أخذ به المشرع الج  كما نجد في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي لا،  ⁽
ء من شأنه ار عدم قيام الخصوم بأي إج  برتالتي اعت  ق.إ.م.إ من    386والدليل على ذلك نص المادة  

⁾مواصلة السير في الخصومة خلال مدة سنتين ينتج عنه ما يسمى سقوط الخصومة
، فيقدم طلب  ⁽2

للمادة   طبقا  الموضوع وهذا  مناقشة  قبل  يبديه  دفع  طريق  عن  الآخر  الخصم  من  من    222السقوط 

⁾ق.إ.م.إ
2⁾ . 

المادة   بنص  عملا  المشرع  سوى  ق.إ   224لقد  الأشخاص  من  بين  السقوط  أجل  بشأن  .م.إ، 
ذات  العمومية  والمؤسسات  المحلية  والجماعات  الدولة  وبين  الأهلية،  ناقصي  فيهم  بما  الطبيعيين 

 الصبغة الإدارية، وكذلك الأشخاص المعنوية الأخرى. 

 إهمال المدعي -ب

يجب أن يكون سقوط الخصومة ناتج عن إهمال أو امتناع المدعي السير في الخصومة وعدم  
لإجر   الاستمرار المحددين  والساعة  اليوم  في  شهود  باستحضار  يأمر  الذي  الحكم  تنفيذ  كعدم  ء  افيها 
 التحقيق.  

في الخصومة مانعا ماديا كالقوة    استمرارهإلا أن المدعي لا يعتبر مهملا إذا كان سبب عدم  
القاهرة ومثال على ذلك حرب أو استحالة الانتقال بسبب الفيضان، أو مانعا قانونيا مثل تأخير الفصل  

 في الموضوع بسبب النظر في مسألة أولية.  

 
 .  274- 273سابق، ص.ص. أمقران، الإجراءات المدنية، مرجعبوبشير محند  -1
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 آثار سقوط الخصومة  -2

 يترتب على سقوط الخصومة الآثار التالية:  

 ومة عدم انقضاء الدعوى بسقوط الخص -أ

المادة   نص  من  انقضاء    226نستخلص  إلى  يؤدي  لا  الخصومة  سقوط  بأن  ق.إ.م.إ  من 
الاستناد  ءات الحاصلة قبله حيث لا يمكن على أي حال  ار نه سيؤدي حتما إلى إلغاء الإج أ   إلا الدعوى  

⁾ءات السابقة أو الاحتجاج بها وأمام نفس الجهة القضائيةار ء من الإج ا إلى أي إجر 
1

.⁾ 

 

 الحكم المطعون فيه لقوة الشيء المقضي فيه   حيازة -ب

إذا فصلت جهة قضائية في دعوى مرفوعة أمامها، ثم استأنف الحكم بعد ذلك ثم تقرر سقوط  
الخصومة بما يقتضيه القانون أمام قاضي الاستئناف أو المعارضة، فإن ذلك الحكم يحوز قوة الشيء 

للمادة   طبقا  رسميا  يبلغ  لم  ولو  حتى  فيه  أط  227المقضي  إهمال  لأن  ذلك  ق.إ.م.إ.  ف  ار من 
المستأنف   الحكم  أو  فيه  المعارض  الحكم  اكتساب  إلى  وسيؤدي  مصلحتهم  في  يكون  لن  الخصومة 

 حجية التنفيذ فيما قضى به 

 التنازل عن الخصومة   -ثانيا

إج ترك  هو  الخصومة  عن  الحقار التنازل  أصل  عن  التخلي  دون  ⁾ءاتها 
إذا  ⁽2 ذلك  ويكون   ،

قادر المدعي مثلا أن تسرع في رفع دعواه قبل أن يهيئ لها من وسائل الإثبات ما يضمن له الفوز  

 
 .  276، 274سابق، ص.ص. المدنية، مرجعءات االإجر أمقران،بوبشير محند  -1
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بصفة   أنه رفع دعواه  أو  أدلته،  يستكمل  بها حتى  المطالبة  ليجدد  الخصومة  فيترك  بالحكم لصالحه، 
ب الوقت وتفادي دفع  معينة أو أمام محكمة غير مختصة، فيقوم المدعي بترك الخصومة بغرض كس

 ⁽.1⁾مصاريف دون جدوى 

 قواعد التنازل عن الخصومة   -1

يتم التنازل عن الخصومة بشكل صريح فلا يكون ضمنيا، ويكون التعبير عنه إما كتابيا أمام  
من   بطلب  الضبط  أمناء  رئيس  يحرره  بمحضر  يثبت  الذي  شفوي  بتصريح  واما  الموضوع   قاضي 

⁾من ق.إ.م.إ231وفقا لما جاء في المادة المدعي
2⁾  . 

كانية مخولة للمدعي دون المدعى عليه،  ويجب أن يقع التنازل من صاحبه؛ وذلك باعتباره إم
وخاصة  عليه،  المدعى  قبول  شرط  على  معلقا  التنازل  وتبادل    ويكون  التبليغ  حصول    تالمذكراعند 

 وتقديم الطلبات المقابلة، أو دفاعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع، ويعتبر ذلك رفضا  

 

 
 .  545السيد صاوي أحمد، مرجع سابق، ص. -1
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للتنازل مبني على أسباب قانونية مشروعة   المدعي شريطة أن يكون رفضه  النص  استنادمنه لطلب 

⁾من ق.إ.م.إ233المادة 
1⁾ . 

 آثار التنازل   -2

 يترتب على التنازل عن الخصومة الآثار التالية:  

 ءات الخصومة  راإلغاء جميع إج -أ

والغا زوالها   الخصومة  عن  التنازل  على  إجيترتب  جميع  رفع  ا ر ء  صحيفة  ذلك  بما في  ءاتها 
رفع   قبل  عليها  كانوا  التي  الحالة  إلى  الخصوم  فيعود  ترفع  لم  كأنها  الأخيرة  هذه  واعتبار  الدعوى 
الدعوى، ولكن أصل الحق في الدعوى لا يزول بترك الخصومة وهذا ما يعطي الحق للمدعي بإعادة 

التي   القضية السابقة  بذات الحق أي موضوع  بالتنازل عنها ،لأن هذا  قضى فيها  رفع دعوى جديدة 

⁾ل قائما ما لم يكن قد انقضى بالتقادم أو لسبب آخراز الحق ما 
2

⁾. 

 تحمل المدعي المصاريف القضائية  -ب

  راجعه ءات الخصومة نتيجة ت ا ر من ق.إ.م.إ، مصاريف إج  234يتحمل المدعي بموجب المادة  
المصاريف هذه  أساسا  يتحمل  من  فهو  الخصومة،  في  السير  في  عن  تسبب  الذي  هو  باعتباره   ،

 الخصومة برفع الدعوى ثم العدول عنها.  

كما يتحمل أيضا المدعي دفع التعويضات التي يطلبها المدعى عليه بسبب الضرر الذي لحق  
 الاتفاق. به، وفي حالة الاتفاق بين الخصوم فيما يخص المصاريف القضائية يقضي الحكم بهذا 

 

 

 

 
 " أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة. ب»يجق.إ.م.إ: من 233تنص المادة  -1
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 اتمة خ

  
والإدارية،    الإجراءات المدنيةقانون  الرسالة معرفة التطور الذي شهده  من خلال هذه  حاولت  

، ذكر شروط مفهومهاتبيان الطبيعة القانونية للخصومة و خاصة في مجال نظرية الخصومة من خلال 
الخصوم،   في  والمصلحة  الصفة  في  المتمثلة  الدعوى  ننسى  قبول  أن  يعتبر  الإذن  دون  من  الذي 

الخاصة  الشر  إلزامية إذ  وط  على  القانون  ينص  أن  يجب  ،بحيث  الدعاوى  بعض  على  يقتصر 
الدعوى   الجزائري  اعتبره  شرط الأهلية  فيما يخص  ، أما  استحضار لرفع  من شروط ممارسة المشرع 

 لرفعها.الدعوى وليس شرط 

الخصومة   ضوابط  تسير  ق.إ.م.إ  وفق  في  استعمالالدعوى ،محددة  جراء  تنشأ  وهي    ،بحيث 
الحكم بصدور  وتنتهي  الدعوى  افتتاح  عريضة  إيداع  من  بدءا  إجراءات  عدة  من  إما  ،  تتكون  والذي 

 .  فاصل في موضوعها أوغير فاصل فيه يكون 
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إج القانون  حدد  في  ار لقد  والمتمثلة  الدعوى  لرفع  المختصة  القضائية  الجهة  أمام  التقدم  ءات 
م قواعد  ار ، لذلك يجب احت الأساسي في تحريك الخصومة ر  العنصتعتبر  عريضة افتتاح الدعوى، التي 

 شكلا.موضوعة مسبقا يتوقف عليها قبولها، حيث رتب المشرع على تخلفها عدم قبولها 

لاسيما عنصر الآجال،    .إ ق.إ.ممن النقائص التي كانت تعيب    لقد حاول المشرع تدارك العديد
حيث تم بموجب النص الجديد تمديد المهلة المقررة بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور واليوم المعين  

 من القانون الجديد.   16يوم وذلك في المادة  20لحضور أول جلسة وهي  

اية الحقوق، ألا وهي الطلبات والدفوع،  تستعمل الدعوى عن طريق وسائل شرعها القانون لحم
والدفوع  الطلبات  أنواع  تعددت  وقد  القضاء،  أمام  الإدعاءات  لتبادل  مخصصة  قانونية  وسائل  وهي 

 ءات.  ار خصوم من حيث القوة ومن حيث الإجكز الار عددت معها وسائل تقديمها بحسب موت
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بداية   لها  القضائية  تهدالخصومة  غير    فونهاية،  غاية معينة،  تحقيق  وأثناإلى  السير    ءأنه 
هذه العوارض نص  نحو هدفها تصيبها عوارض، قد تؤدي بها إلى الركود، أو تؤدي بها إلى الزوال، و 

المشرع   صراحةعليها  سير    الجزائري  لحسن  تحقيقا  وهذا  ق.إ.م.إ،  وتفاديافي  صدور    العدالة،  من 
 متناقضة. أحكام 

الشطب في حالة عدم القيام    اضي سلطة وقف الخصومة عن طريق ئري للقاز منح المشرع الج
ءات الشكلية، مما يعني أن القانون الجديد أعطى للشطب مفهوما جديدا خلافا لما كان عليه  را بالإج

ء غياب المدعي عن الجلسة دون مبرر شرعي، وكذا حصر أسباب  از ي القانون القديم الذي اعتبره ج ف
يكن  ما لم    الاستئناف، وهذايكون التمثيل بمحامي وجوبيا أمام جهتي  انقطاع الخصومة واشترط أن  

 .  معروفا في القانون القديم

ئري أن الخصومة قد تنقضي تبعا لانقضاء الدعوى والذي يكون إما بالصلح،  ا ز أقر المشرع الج
أو القبول بالحكم، أو بالتنازل عن الدعوى، أو بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال،  

 كما قد تنقضي بصفة أصلية عن طريق سقوطها أو التنازل عنها.  

قضائية لم يسلم من  ئري فيما يخص الخصومة الا ز هود المبذولة من طرف المشرع الجرغم الج
لفر النقائص والثغ الختام لاستخلاص  ا ر ات مع تركه  لنصل في  ثنايا هذه الأخيرة  بين  قانونية  ما  غات 

 :  ييل

ه نظر  أمر غير وجي17أن الجمع بين دفع الرسوم وشهر العريضة في مادة واحدة وهي المادة  
الإج  من  الغاية  الجهار لاختلاف  وكذا  بينما  ءين  الخزينة  مصلحة  تحقق  فالرسوم  بهما.  المختصة  ة 

الحق العيني العقاري. كما  الشهر يدعم نظام الشهر العيني لتمكين الغير من معرفة وضعية العقار أو  
إج الدعار أن  قيد  مءات  بينما  الضبط  أمين  بها  يختص  القاضي  ار وى  فيها  ينظر  العريضة  شهر  قبة 

ية القاضي ومهمة أمين الضبط، لذا من الأحسن تخصيص مادة  وبالتالي لا يمكن الجمع بين صلاح
 مستقلة لشهر العريضة.  

قام بتعريف الطلب الإضافي   25نجد بأن المشرع في ظل القانون الجديد وذلك في المادة 
والطلب المقابل ولم يقم بتعريف المقاصة القضائية والطلب العارض. كما أنه جمع في هذه المادة 
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بالتكليف  ع يتعلق  ا ز ع مع أن موضوع الن ا ز ع وتحديد قيمة النا ز موضوع الن ن بتحديدمسألتين تتعلقا
 ع بالاختصاص وبطبيعة الحكم الصادر في الدعوى.  ا ز د قيمة الن القانوني للوقائع يتصل تحدي

لت تحتاج إلى تفصيل  از الخصومة لها تقدير كبير لكنها ماكذلك أن إثارة مسألة ضم وفصل  
 أكثر.  

المش يضع  الجلم  المادة  ا ز رع  نص  في  لوقف    214ئري  الاتفاق  على  قيود  أية  ق.إ.م.إ  من 
الخصومة كما فعلت بعض التشريعات، حيث اكتفى بالنص على أن إرجاء الفصل يتم بموجب أمر  

 يوما من يوم النطق به.   20قضائي قابل للاستئناف في أجل 

إطار  في  يدخل  الجدول  من  القضية  بشطب  القاضي  الأمر  بأن  كذلك  الإشارة  تجدر  كما 
 الأعمال الولائية وبالتالي فهو غير قابل لأي طعن كان.  

ئري من الخطأ الشائع في الخلط بين التنازل عن الدعوى والتنازل عن  ا ز لم يتخلص المشرع الج
المادة   في  نص  عندما  أنه  ذلك  تبعا    220الخصومة،  الخصومة  بانقضاء  المتعلقة  ق.إ.م.إ  من 

التنا هو  للخصومة  التبعي  الانقضاء  أسباب  إحدى  أن  الدعوى  يحدد لانقضاء  لم  الدعوى؛  عن  زل 
ما يدفعنا للقول أن المشرع    عن الدعوى أو تنازل عن الخصومة،ء ذلك هل هو تنازل  ار قصده من و 

ر إذا كان يقصد بالتنازل عن الدعوى التنازل عن الخصومة، لأن التنازل عن  ار ئري وقع في تك از الج
لانقضاء   تبعا  تنقضي  الخصومة  أن  يقصد  كان  إذا  أما  تبعيا،  وليس  أصلي  سبب  هو  الخصومة 

لتنازل عن الدعوى مسبقا لمخالفة ذلك النظام العام. لذلك يستحسن  الدعوى فهذا خطأ؛ لأنه لا يجوز ا
 على المشرع أن يقوم بإعادة صياغة المادة حتى يتفادى هذا النوع من التناقض. 

بتنظيم الخصومة وفق    ئري من خلال التقنين الجديد قد قاما ز في الأخير نخلص أن المشرع الج
بذلك عن التقنين القديم الذي جاء بها في مواد متفرقة، ورغم  متسلسلة ومتتابعة مختلفا   قواعد واجراءات

أن المشرع في ق.إ.م.إ الجديد قد قام بتوضيح صياغة النصوص المتعلقة بالخصومة قدر المستطاع،  
 .  بالعمل على تصحيحها  الثغرات والنقائصلذلك نأمل منه تدارك مختلف إلا أنه لم يسلم من الخطأ، 
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 أولا: اللغة العربية: 

 :الكتب  -1
الإجهيمي محمدا ر إب.1 قانون  في  الوجيز  المدنيةار ،  )الدعوى ءات  الحيازة    -القضائية    ،    -دعاوي 

  -طرق الطعن  -الأحكام    -  القضاء الوقتي  -الخصومة القضائية  -الاختصاص  –نشاط القاضي  
 .  2006ئر ،از ن المطبوعات الجامعية، الج، ديوا(د.ط) ،1ج ،التحكيم(

 .  (.ند.س)، المعارف، الإسكندرية، منشأة 8، طالمرافعاتنظرية الدفوع في قانون أحمد، .أبو الوفا 2

أصول أحمد   .3 والإج  التنظيم)  المرافعاتمسلم،  المدنية  ار القضائي  المواد  في  والأحكام  ءات 
 .  1978، دار الفكر العربي، القاهرة،(د.ط)والشخصية(، والتجارية 

 ، (د.ب.ن)،( د.ط)، والتجاريةفعات المدنية ار في شرح قانون الم  صاويأحمد، الوسيطالسيّد  .4

 .2011 
عبد   .5 الدفوعالشواربي  المعارف  ( د.ط)،(  والموضوعيةةالإجرائي )المدنية  الحميد،  منشأة   ،

 .  (د.س.ن)،الإسكندرية، 

 -الولائي   الاختصاص)  والفقه قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القضاء  .____________، 6
النوعي القيمي  -الاختصاص  المحلي  -الاختصاص  ،  (دط)،  (الجنائيالاختصاص    -الاختصاص 

 .  (د.ب.ن)منشأة المعارف، الإسكندرية، 

شرح.العيش  7 الإج  فضيل،  والإدارية  ار قانون  المدنية  (، د.ط)(،  09-08ن القانو)الجديد  ءات 
 .  2009ئر ، از أمين، الج  منشورات

المواد المدنية والتجارية والإدارية طبقا   المرافعات )فيالتعليق على قانون    عبد الحميد، المنشاوي .8
رقم   بالقانون  تعديلاته  أحكام    2000لسنة    01لآخر  أحدث  ضوء  دار  (د.ط)،النقض(  في   ،

 .  2007المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،

 ئر،  ا ز دار الهدى، الج (،د.ط)2ج ،ئري از لجاءات المدنية ار قانون الإج سليمان، شرح.بارش 9

 .  (د.س.ن)

 مؤرخ في   09-08رقم  قانون )والإدارية  ءات المدنية ار شرح قانون الإج  . بربارة عبد الرحمن،10
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 .  2009ئر ،ا ز بغداوي، الج منشورات، 3، ط.(2008فيفري 23

ءات ار الإج  -الخصومةنظرية    -وى الدع  المدنية )نظريةءات  راقانون الإج  ن، ا ر بوبشير محند أمق.11
 .  2001ئر، از ديوان المطبوعات الجامعية، الج ،د.ط( )الاستثنائية( ، 

 ئر،  ا ز ديوان المطبوعات الجامعية، الج ،5ط.ئري ، از النظام القضائي الج.___________، 12

 .2007 

قانون  الطلّ حدّادي رشيدة،   .13 في  الفرعية  والدّعاوى  العارضة  والإدارية    الإجراءاتبات  المدنية 
 .  2013ئر ،از ، دار هومه، الج3ط ،(2008ير ار فب25المؤرخ في  09/08قانون )الجزائري 

هومه،  ، دار  (د.ط)،  المدنية  الإجراءاتالاجتهاد القضائي في مادة    عمر، مبادئ حمدي باشا  .14
 .  2004،  الجزائر

قانون    الوجيزيوسف،  دلاندة   .15 وفق  القضائية  الجهات  لجميع  المشتركة  الأحكام  شرح  في 
 .  2009، ر الجزائدار هومة،  ،2ط.، الجديد  ةالإجراءاتالمدنية والإداري

 ئر ، ا ز ، موفم للنشر، الج(د.ط)، المدنية والإدارية الجديد الإجراءاتقانون .ديب عبد السلام ،16

 .2009 
مكتبة    توزيع ، وعملا شروط قبول الدعوى في المواد المدنية والتجارية علما  .رمضان جمال كامل،  17

 .    1998، ( د.ب.ن)الألفي القانونية، 

 ،  1ج ، تطبيقا( ـ شرحا ـ تعليقا ـ  نصا) والإداريةالمدنية  الإجراءاتشرح قانون .سائح سنقوقة ،18

 .  2011ئر ،ا ز ، دار الهدى، الج(د.ط)

19، العزيز  عبد  قانون  .سعد  في  تحليلية  الجديد  الإجراءاتأبحاث  هومة  (د.ط)،المدنية  دار   ،
 .   2013،  زائر،الج

 ، (د.ب.ن)نية للأوفست، ا ر مطبعة العم ،2ط.، فعاتار في قانون الم خالد، الدفوعشهاب .20

 .1998 
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القانون    ةالمدني  الإجراءاتزينب،  شويحة  .21 الخصومة،  الدعوى )09-08في ظل  ، الاختصاص، 
 .  2009، (د.ب.ن)، دار أسامة للنشر والتوزيع، 1ج، الطعن(طرق 

المشرححيدر  صادق    .22 بغداد  (د.ط)،مقارنة(ةدراس)المدنية  فعات  ار قانون  السنهوري،  مكتبة   ،
،2011 . 

 الجزائر، ، دار الخلدونية، (د.ط)، 1، جالمدنية والإدارية الموجزة حسين، الإجراءاتطاهري .23

 .2012 
جميل  .24 الوجيزعبده  قانون    غصوب،  المؤسسة   ،(مقارنةدراسة)الإجراءاتالمدنية  في  مجد 

 .  2010الجامعية، لبنان ،

في  أمير خالد،    عدلي .25 المدنية  الدعوى  الم  التعديل)ضوء  مباشرة  قانون  في  فعات  ار المستحدث 
رقم   بالقانون  الدستورية 1999/  18والإثبات  والمحكمة  النقض  أحكام محكمة  من  والمستحدث   ،

 .  (د.س.ن)، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (د.ط)(، العليا

 ، (د.ب.ن)، (د.ط)، والنياباتأمام المحاكم  الإجراءاتالمرجع العملي في  .عزت عبد القادر،26

 .1998 
عطية  27 أبو  شرحهيك .علي  المطبوعات  (د.ط)والتجارية،المدنية    المرافعاتقانون    ل،  دار   ،

 .    2007الجامعية، الإسكندرية ،

 .   1981، دار النهضة العربية، القاهرة ،6، ط.الوسيط في قانون القضاء المدنيوالى،   فتحي.28

حسين،  29 الإج.فريجة  قانون  في  الأساسية  المدنية  ار المبادئ  المطبوعات    ،والإداريةءات  ديوان 
 . 2010ئر،ا ز الجامعية، الج

عبد   .30 ضوابط فوده  والإدارية    في)القضائي  الاختصاص    الحكم،  والجنائية  المدنية  المواد 
 .  1990، منشأة المعارف، الإسكندرية ،(د.ط،)(القضاءوالشرعية على ضوء الفقه وأحكام 

أبو   .31 شتا  الدفعمحمد  المواد  سعد،  في  الاختصاص  والتجارية،  بعدم  الفكر    المدنية  دار 
 .   1998الجامعي، الإسكندرية،
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الخصومة    -الخصومة    فوق)الخصومة  عوارض    .محمد نصر الدين كامل،32 سقوط    -انقطاع 
 .  1990، منشأة المعارف، الإسكندرية ،(د.ط)(الخصومةترك  -الخصومة وانقضائها 

الإج  الله، الوجيز مسعودي عبد   .33 قانون  شرح  والإداريةفي  المدنية  هومه، ، دار  2، ط. راءات 
 .  2010ئر ، از الج

فعات المدنية والتجارية ار ع والطلبات العارضة في قانون المالدفو  هرجه،  مجديمصطفى  .34
حل التقاضي وماهية الطلبات  ار زها في مطلبات الإدخال ومدى جوا -الدفوع وأحكامها )ويشمل

، دار محمود (د.ط)(،هجومياوكيفية التدخل في الدعوى إنضماميا أو العارضة وكيف ومتى تبدى 
 . 1995،  ( د.ب.ن)والتوزيع، للنشر 

 الأوفست،، مطبعة الانتصار لطباعة 4، ط.المدنية والتجارية التواب، الدفوعمعوض عبد .35

 . 2000، (د.ب.ن)

 فعات المدنية والتجاري ار مهندي أحمد، قانون ال .نبيل إسماعيل عمر، خليل أحمد،36

، دار المطبوعات الجامعية،  (د.ط)(،  الطعنطرق    -الحكم  -الخصومة    -الدعوى    -  صالاختصا)
 .  1997الإسكندرية ،

قانون    العيد، الوجيز.هلال  37   ليجوند، الجزائر منشورات،  1جالمدنية والإدارية،    الإجراءاتفي شرح 
،2017  . 

،دار  (د.ط)،2، ج.(والطعنالخصومة والحكم  )المدنية والتجارية    المرافعاتقانون    .هندي أحمد،38
 .  1995الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ،

 ت: ار المذك -2

 ، الجزائري( المدنية والإدارية  الإجراءاتالإقليمي في قانون  الاختصاص)،.تيغرمت نسيمة1
لنيل   تخرج  والعلوم    الماسترشهادة  مذكرة  الحقوق  كلية  الأعمال،  قانون  قسم  الحقوق،  السياسية،  في 

 .  2014-2013عبد الرحمن ميرة، بجاية ، جامعة

 ءات  ار خصومة القضائية في ظل قانون الإجعوارض ال .خير الدين كاهينة، كيروان هشام،2
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والإدارية الخاص، كلية الحقوق والعلوم  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون  المدنية 
 .  2014-2013السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية ،

 المدنية والإدارية،  الإجراءاتالدفوع الشكلية على ضوء قانون سهام، سعدي سعاد ،رمداني.3

القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم   الحقوق، قسم  الماستر في  لنيل شهادة  السياسية،  مذكرة تخرج 
 .  2013عبد الرحمن ميرة، بجاية ، ةجامع

 
 المقالات: -3

لمجلة ا ،  دور النيابة العامة في الخصومة القضائية المدنية في القانون القضائي" .بلحاج العربي ،" 1
والسياسيةاز الج الاقتصادية  القانونية  للعلوم  العدد  ئرية  الإدارية،  والعلوم  الحقوق  معهد  الج 1،    زائر ، 

 .  152، ص.1993،

القانون    عوارض محمد"  .بركات  2 ، كلية الحقوق والعلوم  مجلة المفكر،  "09-08الخصومة في ظل 
 . 42، ص.2008ئر ،از ، الج08السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، عدد 

 ءات المدنية والإدارية  ار الخصومة في قانون الإجعوارض .العربي الشحط عبد القادر ،"3

حول  الجديد" الوطني  الملتقى  في  مداخلة  الإج  التطورات،  قانون  في  المدنية  ا ر والمستجدات  ءات 
 .  03، ص.2009جانفي21و  20ن ،ار لإدارية، كلية الحقوق، جامعة وهوا

 :المحاضرات  -4
الثانية  ءات المدنيار ت في قانون الإجاالطيب، محاضر   قبايلي  - ة والإدارية، الملقاة على طلبة السنة 

 . 2017-2016حقوق ل م د، بجاية ، 

 النصوص القانونية:-خامسا

 ، عدد (ج.ر.ج.ج)، يتضمن القانون المدني،1795سبتمبر  26مؤرخ في  58-95.أمر رقم 1

 المعدل والمتمم.  1795سبتمبر  30في ر، صاد78
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العمل عات الجماعية في  ا ز يتعلق بالوقاية من الن  1990ير سنة  ار فب   6مؤرخ في    02/ 90.قانون رقم  2
حق   وممارسة  في  6عددر ج.  )الإضراب  وتسويتها  بالقانون  1990-02-07مؤرخة  ومتمم  معدل   ،(

 -12-25مؤرخة في   68ج.ر عدد )1990ديسمبر سنة  21مؤرخ في 27-91رقم

 .  1991  
رقم   .3 في    59-75أمر  ل    1395رمضان    20مؤرخ  يتضمن  1975سبتمبر    26الموافق   ،

، بالأمر  1993أبريل    9المؤرخ في    27-96القانون التجاري، المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم  
 .  2005ير سنة ا ر فب 06المؤرخ في   02-05، والقانون رقم 1996ديسمبر 9، المؤرخ في 27-96رقم 

انون الأسرة، معدل ومتمم بالأمر  ، يتضمن ق1984يونيو سنة 9مؤرخ في  11-84قانون رقم  .4
.قانون رقم  2005.5ل سنة ، 15، ج.ر.ج.ج عدد 2005فيفري سنة  27المؤرخ في   02-05رقم 
ءات  ار قانون الإج  ، يتضمن2008ير سنة  ا ر فب25الموافق  1429صفر عام    18في المؤرخ 08-09

 .  2008أفريل 23صادر في 21، عدد(ج.ر.ج.ج)والإدارية، المدنية 
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.4LARGUIER Jean, CONTE Philippe, "Procédure civil (droit judiciaire 

privé)", 17émeEd, Dalloz, Paris, 2000.  
.5VINCENT Jean, GUINCHARD Serge, "Procédure civile", 26éme Ed,  

Dalloz, Paris, 2001.  
.6VINCENT Jean, GUINCHARD Serge, "Procédure civile", 27éme Ed,  

Dalloz, Paris, 2003.  
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.......................................................... الخصوم  ثبات  الرابع:    23الفرع 
.................. التداعي  إجراءات  بصيغة  المتصلة  الأساسية  المبادئ  الثاني:    24......المطلب 

 .................................... تكون كتابية وشفوية  التداعي  إجراءات  الأول:    24الفرع 
.......................................... الجلسة  وعلانية  الأشكال  احترام  الثاني:    25الفرع 

الاختصاص   نظرية  الثالث:  الفرع 
النوعي 26..................................................... الاختصاص  أولا: 
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الإقليمي اثانيا:26................................................... لاختصاص 
 ................... .......................................30 

  ........................................................... الاختصاص  طبيعة    38ثالثا: 
 .................................................. القضاة  بين  الاختصاص  تنازع    40رابعا: 

ا ...........................................  الفصل  وعوارضها  الخصومة  إجراءات    43لثاني: 
  ................................................... الخصومة  إجراءات  الأول:    44المبحث 
  ...................................................... الخصومة  انعقاد  الأول:    44المطلب 

..................................................    الفرع الدعوى  افتتاح  عريضة    44الأول: 
  .......................................... الدعوى  افتتاح  عريضة  ومضمون    44أولا: شكل 
 .................................... والمضمون  للشكل  العريضة  مطابقة  عدم  جزاء    46ثانيا: 

..................................................................  ثالثا:  العريضة    47قيد 
............................................................... العريضة  إشهار    48رابعا: 

 48.........................................العريضة .....................خامسا: تبليغ 
......................................................ا بالحضور  التكليف  الثاني:    49لفرع 

..................................................... بالحضور  التكليف  مضمون    49أولا: 
........................ بالحضور  التكليف  إجراءات    50............................ثانيا: 

..................................................... المحكمة  أمام  الحضور  ميعاد    52ثالثا: 
  ......................................... الخصومة  سير  في  العامة  القواعد  الثاني:  المطلب 

53........... الجلسة  إلى  الخصوم  حضور  الأول:  ...................................  الفرع 
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53    ................................................. والدفوع  الطلبات  دراسة  الثاني:  الفرع 
55 

..................................................................... الطلبات    56أولا: 
الدفوع.............................    57..........................................ثانيا: 

..................................................... الخصومة  عوارض  الثاني:    62المبحث 

....................................... الخصومة  سير  من  المانعة  العوارض  الأول:    62المطلب 
....... وفصلها  الخصومات  ضم  الأول:    63.........................................الفرع 

............................................................... الخصومات  ضم    63أولا: 

............................................................. الخصومات  فصل    63ثانيا: 
 64....................................... الفرع الثاني: وقف الخصومة ..................

.......................................................... الخصومة  وقف  حالتي    64أولا: 

........................................................... الخصومة  وقف  آثار    66ثانيا: 
 .............. الخصومة  انقطاع  الثالث:     67.........................................الفرع 

....................................................... الخصومة  انقطاع  أسباب    67أولا: 
.......................... الخصومة  انقطاع  آثار    68...........................ثانيا: 

الإنقضاءالتبعي الأول:الفرع
الصلح أولا70............................................... للخصومة

القبول     70.......................................................................  ثانيا: 
 ................................................................ التنازل    71بالحكم  ثالثا: 

رابعا: وفاة أحد    73.................................................. عن الدعوى .........
.............................. للانتقال  قابلة  الدعوى  تكن  لم  إذا  الثاني:    73الخصوم  الفرع 
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............................................ أصلية  بصفة  الخصومة  سقوط 74انقضاء  أولا: 
 ......... عن  ثانيا:74................................................. الخصومة  التنازل 

........................................................... خاتمة    76الخصومة 
قائمة    78.............................................................................

 .................. فهرس  81....................................................المراجع 
 87المحتويات ....................................................................

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


